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 الإهداء
 إلــي

 من تـــحــــــت قدمــــــــيها
 جـــــــنات االله والـــخـــــلــــــــــــدِ

 يا من تســـــــعى بلا آلَّ
 تريد لابنـــــها الرشـــــــــــــــــــدِ

 
 إليك يا أمي أُهدي ثمرة جهدي المتواضع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الشكر والتقدير
 
 

       الشѧѧكر الله مѧѧن قبѧѧل ومѧѧن بعѧѧد الѧѧذي وفقنѧѧي لإتمѧѧام آتابѧѧة هѧѧذه         
عبد القادر صѧالح    / الرسالة ، والشكر من بعد ذلك موصولاً لاستاذي د        

محمѧѧود المشѧѧѧرف علѧѧѧى الرسѧѧѧالة الѧѧذي  آѧѧѧان لتوجيهاتѧѧѧه وملاحظاتѧѧѧه   
هѧا هѧذا ، و      وأرائه الصائبة عظيم الأثѧر فѧي أن تخѧرج الرسѧالة بمحتوا            

طѧѧѧارق عبѧѧѧد القѧѧѧادر بѧѧѧوزارة الماليѧѧѧة   /آѧѧѧذلك أخѧѧѧص بالشѧѧѧكر الأسѧѧѧتاذ   
أحمѧѧد محمѧد الحسѧѧن باللجنѧѧة الفنيѧة للتصѧѧرف فѧѧي   /الإتحاديѧة والأسѧѧتاذ  

مرافق القطاع العام لحسن تعاونهما معي في جمѧع مѧادة البحѧث ، آمѧا               
الإداريين و العاملين بشѧرآة سѧاتا لحسѧن    /أتوجه بالشكر أيضاً للأخوة    

ونهم ومѧѧدي بكافѧѧة البيانѧѧات والمعلومѧѧات المطلوبѧѧة وآمѧѧا أخѧѧص       تعѧѧا
  .ثناء بشرى التي قامت بطباعة هذه الرسالة/ بالثناء الاخت

 

 



 

 ملخص الدراسة
تعني هذه الدراسة بالتحولات الاقتصادية التي شهدتها العديد من دول العالم           

 اعتماد تلك الدول    المتقدمة منها والنامية في اواخر القرن العشرين والتي ادت الى         

لاقتصاديات السوق بدلا من تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية ،وكذلك مراجعـة            

 .ناقدة لمسيرة واداء القطاع العام ومؤسساته بمقارنته باداء القطاع الخاص 

وتمخضت تلك المراجعة عن دعوات حثيثة لاعـادة الهيكلـة والاصـلاح            

 العامة الى القطاع الخاص وذلك بحجة       الاقتصادي وتبني سياسة تحويل المؤسسات    

عدم كفاءة هذه المؤسسات واعتمادها علـي الـدعم الحكـومي الـذي يسـتنزف               

 .الميزانيات العامة بدلا من انتاج موارد جديدة 

وهذه الدراسة تهدف لتقييم سياسة تحويل المؤسسات العامة في السودان الى           

) سـاتا (توزيع الاحذية المحـدودة     القطاع الخاص آخذةً الشركة السودانية لانتاج و      

كدراسة حالة واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن الذي فيه يـتم            

 . تقييم ومقارنةَ اداء الشركة قبل وبعد تحويلها للقطاع الخاص 

اعتمدت الدراسة  على عدة مصادر لجمع اامعلومات منها المصادر الاولية           

بالاضافة للمصادر الثانويـة    , الشركة والعاملين بها    كالمقابلة الشخصية مع ادارة     

 . كالكتب والمراجع والدوريات والرسائل الجامعية وأوراق العمل 

اساسـيات  :جاءت الدراسة حاوية اربعة فصول تتناول الموضوعات التالية         

تجربة استخصاص السودان ، بالاضـافة      , الاطار النظري العام للدراسة     , البحث  

ثـم النتـائج    ,ة وتقييم الاداء العام للشركة قبل وبعـد الاستخصـاص         لدراسة الحال 

 .والتوصيات 

وقد خلصت الدراسة الي أن تحويل الشركة للقطاع الخاص قد حقق بعـض   

النتائج على صعيد المنشأة منها ارتفاع معدلات ربحية للشركة وتحسـن مسـتوى             

الشركة للقطاع الخاص    اما على الصعيد القومي نجد ان تحويل        , كفاءتها الانتاجية   

ساهم في زيادة اعداد العاطلين عن العمل وبالاضافة الي عدم مساهمة الشركة في             

 .  أي من الدخل القومي وميزان المدفوعات 



 

ABSTRACT 
  This study is concerned with the economic transformation 
that took place in many conutries of the world in the late 
twentieth century. this transformation has led those countries 
(both developed and underdeveloped) to adopt market 
economies instead of  the intervention of the government in the 
economic activities. Moreover this new tendency led to a critical 
revision of the experience of the performance of public sector 
and its institutions compared to the private sector .the result of 
this revision was serious calls for restructuring and economic 
reform, and the adoption of policy that the transfer public 
enterprises to the private sector, by claiming that the 
inefficiency of  these institutions, and dependency on the 
government subsidies that depletes the public budget rather than 
producing new resources .            

The study aims at assessing transfer policy of the public 
enterprises in the Sudan to the private sector taking the sudanese 
company for shoes production and distirbution ltd ( SATA) as 
acase study .                                                                  
           The study used the descriptive and comparative analytical 
methodology in order to evaluate the performance of the 
company before and after its transfering to the private sector.    
  The study depends on many sources for data collecting   
such as interviews with the company adminstration, company 
workers, beside the secondary sources such as books, references 
, periodical, university theses and working papers                         
         The study includes four chapters which contain: 
introductory part, the study theortical frame work, privatization 
experience in the Sudan , in addition the case study  before and 
after privatiztion, beside the results and recommendations.        
         The study finding that privatization of the company 
realized some positive results such as the increase in the 
company rates of the profitability and the improvement of the 
efficiency of productivity, However from the other side it 
contributed in increase of unemployment ,and did not contribute 
positively neither to the national income nor to the improvement 
of balance of payments. 
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 : المقدمة -1
أن المتتبع لتطور الفكر التنموي والسياسات التنموية منذ أواخر السبعينات 

 مدى التحولات التي شهدتها العديد من اقتصاديات دول العالم في العقدين يلحظ

الأخيرين من القرن العشرين، والتي أدت إلى تحول العديد من الدول عن 

السياسات التنموية السابقة، التي تقوم على إعطاء الدولة دوراً كبيراً في تنمية 

 .اقتصاديتها الوطنية 

عدة عوامل منها ظهورما يعرف بـا لثـورة         لقد كان من وراءهذا التحول      

التضـخم  (المحافظة أواللبيرالية الجديدة التي اعتبرت أن كافة المشاكل الاقتصادية          

إنما ترجع وبدرجة كبيرة لتدخل الدولـة فـي         ) ،عجز الموازنة ،المديونية،البطالة  

الحياة الاقتصادية وتوسعها الشديد في إجراءات دولـة الرفاهيـة وعـدم كفـاءة              

ؤسسات القطاع العام ، الأمر الذي أدى إلى اعتماد تلك الدول لسياسات تنمويـة              م

جديدة تقوم على اقتصاديات السوق، والحرية الاقتصادية، وعدم تدخل الدولة فـي            

الأنشطة الاقتصادية، وتخفيض الإنفاق الحكومي من خلال التخلص من مؤسسات          

ء الدعم الموجهه لها وتحويلها الـي       القطاع العام وأنشطته الانتاجية الخاسرة والغا     

القطاع الخاص؛ وإلى جانب ذلك تقـف مؤسسـات التمويـل الدوليـة بسياسـتها        

الاقتصادية المشروطة بتقديم القروض، والمعونات، والمساعدات الفنية للدول لتبني         

 .  تلك السياسات الإصلاحية 

تصاد السوداني  عليه، فلقد ألقت تلك التحولات الاقتصادية بظلالها على الاق        

مما  استوجبت على الدولة قيامها بخطوات وسياسات إصلاحية تمثلت فـي تبنـي              

الدولة لسياسة التحرير الاقتصادي، وتطبيق سياسة الاستخصـاص بهـدف رفـع            

الكفاءة الانتاجية لمؤسسات القطاع العـام، و تقلـيص دور الدولـة فـي الحيـاة                

 . النشاط الاقتصادي الاقتصادية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في



 

 : مشكلة البحث -2
إن ضعف أداء مؤسسات القطاع العام في السودان ظل يشكل مصدر قلـق              

للعديد من الحكومات الوطنية المتعاقبة بالبلاد ، وبما أن هـذه المؤسسـات تمثـل               

أغلبية وحدات انتاج القطاع الصناعي التي تعتمد عليها الدولة فـي دفـع عمليـة               

 أن الأهداف الإجمالية المحدودة لهذه المؤسسات كثيراً ما يعوزها عـدم            التنمية، إلاً 

الوضوح، و بالتالي باتت تعمل تبعاً لمبادئ توجيهيه أكثر تضـارباً فهـي كثيـراً               

ماتضطر ولأسباب إجتماعية أو سياسية إلى بيع أو تسليم السلع والخـدمات التـي              

عوامل انتاج ليست أكثر العوامل     تنتجها بأسعار دون تكاليف الانتاج وإلى استخدام        

توافرا ولا أكثرها فاعلية من حيث التكلفة؛ ونتيجة لذلك ظلت مؤسسات عديدة منها             

تعمل بخسارة وأصبحت تستنزف الميزانية العامة؛ ولذا لجـات الدولـة لسياسـية             

الاستخصاص كسياسة إصلاحية يمكن عبرها تصحيح الأوضاع المالية للمؤسسات         

 .دائهاالعامه وتحسين أ

وشركة ساتا بإعتبارها أحد مشاريع القطاع العام الصناعية بالسودان التـي           

بدأت نشاطها الانتاجي في الخمسينات في مجال انتـاج الأحذيـة،إلاَ أن الكفـاءة               

الانتاجية لهذه الشركة تدهورت وأصبحت تشكل عبئاًعلى الميزانية العامة ، ممـا            

  .م1993حدا بالدولة لخصخصتها فى العام 
  : فرضيات البحث-3

 -:تقوم هذه الدراسة علي الفرضيات الاتية

 إن تغيير الملكية  يؤدي الى ترقية وزيادة المنافسة التجاريـة للمؤسسـات              .1

 .المملوكة للدولة مما ينتج عنه تحسين أداءها المالى وكفاءتها الانتاجية 

 أن ربحية المؤسسات المملوكة للدولة أقل من ربحية المؤسسات  .2

 .لمملوكة للقطاع الخاصا

 أن مؤسسات القطاع الخاص تستقطب وتستخدم مواردها المالية والبشـرية     .3

 .بكفاءه أعلى من مؤسسات القطاع العام

 



 

 :أهداف البحث -4 
تهدف هذه الدراسة إلى تقييم تجربة الاستخصاص فى السودان آخذةً شركة           

انت منها الشركة قبل    كدراسة حالة، وكما تسعى لتحديد المشاكل التي ع       ) ساتا(

الاستخصاص، ومحاولة تحديد مسبباتها وأثرها على الأداء العام للشركة، وأن          

توضح إلى أي مدى ساهمت سياسة الاستخصاص فى حل هذه المشاكل، وهل            

 .أدت تلك السياسة إلى تحسين الأداء المالي والكفاءه الانتاجية للشركة
 : منهجيةالبحث-5

هج الوصفى التحليلى المقارن الذى فيه يـتم تقيـيم          لقد اتبعت الدراسة المن   

ومقارنة أداء الشركه خلال فترتين قبل وبعد الاستخصاص، حيث يتم تحليـل            

البيانات بإستخدام أدوات التحليل المالي المختلفة، مثل نسبة الربحية والمديونية،          

لمنافسة ومعدل العائد على الأصول الكلية، ومتوسط الانتاجية المادية للعامل وا         

 .العالمية بالاضافة إلى حساب الأرباح والخسائر بالشركة

تعتمد الدراسة على المعلومات الأولية والثانوية حيث يتم جمع المعلومـات           

الأولية عبر المقابلات الشخصية مع إدارة الشركة والعاملين بها أما المعلومات           

 .المتعلقة بالشركةالثانوية فيتم جمعها من الدرويات والتقارير والمستندات 
 :  تنظيم البحث-6
 

جاءت هيكلة البحث محتوية على أربعة فصول بجانـب مقدمـة تمهيديـة             

مشكلة البحث وأهدافه والفرضيات التي قام عليها بالإضافة إلى         : شملت الآتي   

 . المنهجية التي أتبعت في كتابته 

 المتمثل في   فيشتمل على الإطار النظرى العام للدراسة     :  أما الفصل الأول    

المفهوم العام لسياسة الاستخصاص وأهدافها، بالاضافة إلي الدواعى والـدوافع          

 .التي  أدت إلى تبني سياسة الاستخصاص وتطبيقها 

تعرض لتجربة الاستخصاص فـي السـودان ودواعيهـا         : والفصل الثاني   

المتمثلة في ضعف القطاعات العامة بالسودان والإجراءات والمعـايير التـي           

 .بعت من قبل الدولة لتطبيق تلك السياسةات



 

الشركة السودانية لإنتاج وتوزيـع     (يتطرق لدراسة الحالة    : والفصل الثالث   

نشأتها، وأهدافها، وأداؤها العام قبل الاستخصاص ومراحل       ) الأحذية المحدودة   

 .تحولها إلى القطاع الخاص

وتقييم أداء الشركة   فجاء مشتملاً على الدراسة التحليلة      : أما الفصل الرابع    

الانتاجي والمالي بعد الاستخصاص  بالإضافة إلى النتائج والتوصـيات التـي            

 .خلصت اليها الدراسة

 

 

 

 

 

 

 



 

 : المفهوم العام للإستخصاص1-1
لقد تعددت المفاهيم والمعاني التي تحاول أن تحدد معنى الاستخصاص،  

 :وتدور هذه المفاهيم حول اتجاهات عدة منها الآتي

ن الاستخصاص يعني تحويل منشأة الأعمال من ملكية أو إدارة القطـاع            إ -1

أو يعني تحويل الملكية والرقابة من القطاع العام        .العام إلى القطاع الخاص     

 .إلىالقطاع الخاص ، خاصة عن طريق بيع الأصول

الاستخصاص يعني تقليص القطاع العام وتوسيع نطاق القطـاع الخـاص            -2

تصاد وينتج ذلك من خلال قيـام الدولـة بتصـفية           وزيادة دوره داخل الاق   

 .)1(أوعن طريق عقود الايجار ومنح الامتيازات) كلياً أوجزئياً(القطاع العام

الاستخصاص وسيلة للتخلص من الوحدات الخاسرة في القطـاع العـام ،             -3

والتي تعني إنه بتحويل هذه الوحدات إلى القطاع الخاص ستحقق إنتاجيـة            

نت بريطانيا وأستراليا من الدول الرائدة التي طبقـت         وربحية أعلى ، وكا   

هذا المفهوم رغبة منها فى إنتشال الاقتصاد القومي مـن عثرتـه وذلـك              

بالتخلص من مؤسسات الدولة الاقتصادية الخاسرة وردهـا إلـى القطـاع            

 .)2(الخاص أو تشجيعه للخوض فيها 

صاص بأنه التحول   وأما برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فإنه  يعرف الاستخ        

 :لصالح اقتصاد السوق ويتم ذلك التحول عن طريق الخطوات التالية

 اتخاذ سياسات اقتصادية من شأنها أن تدعم اقتصاد السوق، وتتمثل هذه            -أ  

السياسات فى تقوية الإطار المؤسسي لاقتصاد السـوق وإتبـاع سياسـة            

 ـ         اص لتنميـة   التحرير الاقتصادي الذى يفسح المجال واسعاً للقطـاع الخ

 .الموارد وإدارة النشاط الاقتصادي

  تنمية القطاع الخاص وهذه المرحلة هامة جداً فى تطـوير الخـدمات              -ب

التي يحتاج اليها القطاع الخاص، وتشمل تنظيم السياسات النقدية والماليـة           

                                                           
 ،2001 لخرطوم، امعهد الأبحاث الاقتصادية، تجربة الاستخصاص في السودان، : محمد الطيب عبد االله (1)

 .52ص 
 .24ص 2002 الدار الجامعية الإسكندرية ، دليل المدير في الخصخصة ،: أحمد ماهر  (2)



 

التي تدعم وتشجع تنمية القطاع الخاص ومؤسساته مثل الغرف التجاريـة           

 . أعمال النقل والزراعة وغيرهاوالصناعية وإتحادات

 استخصاص القطاع العام بعد أن يكون القطاع الخاص قادراً على قيـادة             -ج  

دفة منشآت القطاع العام الذي يراد التخلص منه وهنا تتم عملية الاستخصاص            

 :)1(عن طريق الآتي

 .بيع المنشآت العامة كلياً أو جزئياً عن طريق طرح الأسهم .1

 .فتوحةالبيع في مزادات م .2

 .إشتراك القطاع الخاص في إدارة المنشآت العامة  .3

 .تأجير المنشآت العامة للقطاع الخاص .4

ــة     ــاص أوالخصخص ــة الاستخص ــد أن كلم ــا نج ــدم فأنن ــا تق ومم

(Privatization)   مصطلح أطلق على نقل ملكية أو ادارة المؤسسات العامـة 

ن مجموعة أو   للقطاع الخاص بغرض تحسين كفاءة الاقتصاد ، وهي عبارة ع         

حزمة من السياسات المتكاملة التي تستهدف رفع الكفاءة  الانتاجيـة وتنشـيط             

وتوسيع نطاق المنافسة في انتاج وتسويق كافة السلع والخدمات وذلك  بتحرير            

 .)2(السوق من الاحتكارات العامة كلما كان ذلك ممكناً

قطاع العام  عليه، فلا يقتصر مفهوم الاستخصاص على فكرة بيع وحدات ال          

الخاسرة أو الرابحة إلى القطاع الخاص، وإنما هو أوسع نطاقاً من ذلك وأعمق             

ولذا فإن عملية الاستخصاص ليست عملية تحويل المنشآت العامـة          . مضموناً

إلى الخاصة بمعزل عن السياسات المتكاملة اقتصـادياً، وماليـاً، واجتماعيـاً،            

واحدة وفي استراتيجية محكمة بتنميـة      وقانونياً وإنما تشمل ذلك كله في حزمة        

 .)3(الاقتصاد الوطني 

                                                           
 .52ص   محمد الطيب عبد االله، مرجع سابق، (1)
 .16ص  ،15 كتاب الاهرام الاقتصادي العدد التعليم والخصخصة، : سعيد إسماعيل على (2)
 .9 ص ، ورشة عمل حول الاستخصاص في السودان معايير وإجراءات التصرف في مرافق القطاع العام (3)



 

 : أهداف الاستخصاص 1-2
للاستخصاص أهداف متعددة ومتداخلة تختلف من قطر إلى آخـر ولكنهـا            

تسعى جميعها لتحقيق نفس الغايات ، ففي بريطانيا مثلاً حددت الدولـة الأهـداف              

  :)1(التالية

 .وتخفيض العجز في موازنة الدولة  تقليل العبء على الخزانة العامة - )1

 . زيادة درجة المنافسة في الاقتصاد  - )2

 . إتاحة الفرصة للعمالة للمشاركة في الملكية - )3

أما بالنسبة للسودان فإن قرار الاستخصاص الذي تم اعتماده بواسـطة           

 :الدولة في بداية التسعينات يهدف  للآتي

 نشاط الاقتصادي التجاري وما  التقليل من تبني الدولة ومبادرتها في ال-أ

 .               يتبع ذلك من الأعباء الإدارية 

 الحد من تزايد العبء على الميزانية العامة نتيجة للدعم للمؤسسات           -ب

 .الخاسرة تجارياً

 توسيع قاعدة الملكية والمشاركة في النشاط الاقتصادي مـن قبـل            -ت

 .أفراد المجتمع 

ة للدولة عن طريق تحويل ملكية المؤسسات                   إستنباط موارد رأسمالي   -ث

 .العامة للقطاع الخاص 

بالتالي نجد أن برامج الاستخصاص التي يتم اتباعها بواسطة الحكومات تختلـف            

أهدافها، وأغراضها حيث إن كل حكومة تصوغ الأهداف التي تتناسب والظروف           

لأقتصادية المحيطة بها ، ولكن هنالك ثلاثة أهداف رئيسة متفق عليها بين الدول             ا

 :)2(التي تبنت هذه السياسة هي

 :الهدف الأول 

 :الكفاءة الاقتصادية التي يعتقد  أنها يمكن أن تحقق بطريقتين هما   

                                                           
 5م ،ص 1997نعمات الفاضل ، ورشة عمل حول الاستخصاص قاعة الشارقة نوفمبر  (1)
 .6 المرجع السابق ،ص  (2)



 

تسعى سياسة الاستخصاص لزيادة كفاءة التخصيص  للموارد وذلـك           -1

 .منافسة والحد من النزعات الاحتكارية من خلال  زيادة ال

تعمل سياسة الاستخصاص على تحسين كفاءة المشروعات الانتاجيـة          -2

 .وبمعنى آخر الاستخدام الأمثل لمدخلات الانتاج بالمؤسسة 

 :الهدف الثاني 

        الاستخصاص يسعى لتخفيف الأعباء المالية التي تتحملها الدولة، إذ           

 العامة وبالذات الخاسرة منها يعفي الدولة مـن العـبء           إن التصرف في المنشأت   

الذي تتحمله في دعم هذه الموسسات ،هذا بالإضافة إلى أن بيع هـذه المؤسسـات               

 .العامة يعود بعائد مالي للحكومة 

 :الهدف الثالث 

        تسعى برامج الاستخصاص لتطوير وتقوية القطاع الخاص وتعزيـز دوره          

 .في الاقتصاد الوطني
 :  ظاهرة الاستخصاص أسبابها ودوافعها 1-3
 :  ظاهرة الاستخصاص 1-3-1

لقد أصبح نقل الملكيات العامة إلى الملكية الخاصة ظاهرة تجتاح العديد من              

فبعد قرن من التجربة مع نظم اقتصادية مختلفة سـاد فيهـا الفكـر              . دول العالم   

 فـي تنميـة اقتصـادياتها       الاقتصادي الذي يقوم على إعطاء الدولة دوراً كبيـراً        

الوطنية، وذلك بإنشاء المشاريع الاقتصادية الكبيرة في شـكل مؤسسـات الدولـة             

ومشاريعها ، أصبح هنالك اقتناع بعدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، وذلـك             

نتيجة للتحول التدريجى فى مواقف بعض الدول حول الدور المفيـد لاقتصـاديات             

 ومن ثم تغير دور الدولة من الاهتمام بمشروعات التنمية          السوق والقطاع الخاص،  

إلى الاهتمام بحماية الطبقات الفقيرة والمجهدة بتوزيع الدخل القومي عـن طريـق    

 .الضمان الاجتماعي ومجانية العلاج والتعليم 

إلا أن الدعوة لنقل الملكيات العامة إلى الخاصة  لم تجد لها صدى واسـعاً                 

مانيات بعد أن تسلمت السلطة في أغلب البلدان الرأسمالية الأحزاب          إلا في بداية الث   

المحافظة والتي نادت بسياسات لبيرالية تقوم بإرجاع  ماسبق تأميمه مـن مرافـق         



 

ومؤسسات القطاع الخاص وتقلص خدمات دولة الرفاهية وكـذلك الـدعم المقـدم             

الوزراء البريطانية  لبعض القطاعات الانتاجية ، وكان من رواد هذه الدعوة رئيسة           

مارجريت تاتشر، والرئيس الأمريكي رونالد ريجان وهو ما أصطلح على تسميته           

 .)Regonomics  ()1  والريجانومكس  Thatchrismالتاتشرزم ( ب 

ومن ثم تنامت أهمية الاستخصاص كعنصر مهم مـن عناصـر سياسـات               

 .لاقتصاد السوقالإصلاح الاقتصادي، وكواحد من الأدوات الرئيسية للتحول 

 :  أسباب الاستخصاص  1-3-2

من الخصائص الرئيسة للوضع الاقتصادي في عدد كبير من الدول النامية             

سيطرة القطاع العام على نسبة عالية من الأنشطة الاقتصادية ، وقد جاءت سيطرة             

القطاع العام عن طريق إجراءات مختلفة بما في ذلك تأميم المشروعات الخاصـة             

 .)1( مشروعات تنمية جديدة وإنشاء

وأياً كانت الأسباب الكامنة وراء سيطرة القطاع العام فقد كان من المفترض              

أن يسهم القطاع العام إسهاماً إيجابياً في عملية التنمية الاقتصـادية إلا أن تجربـة               

الربع قرن الأخيرة تشير إلى غير ذلك ، حيث كان مسـتوى أداء القطـاع العـام                 

ك من خلال استخدام مؤشرات الكفـاءة الانتاجيـة، ومقـدار الأبـاح             ضعيفا، وذل 

والخسائر ونسبة العائد على رأس المال المستثمر في المشروعات العامة، والتأثير           

 .على ميزان المدفوعات، وعلى القدرة التنافسية في الأسواق العالمية 

اب الرئيسية  عليه، فإن مستوى الأداء المنخفض للقطاع العام كان من الأسب           

لا )أي الاستخصـاص  (إلا أن هذه السياسـة      .وراء الإهتمام بسياسة الاستخصاص     

تستهدف تحويل مؤسسات القطاع العام بأكملها إلى القطاع الخاص فإن ذلك غيـر             

ممكن سياسياً وغير مرغوب فيه إقتصادياً وإنما المطلوب إعادة النظر في الـدائرة      

                                                           
ندوته عن سياسات التحرير الاقتصادي ، تجربة السودان معهد الابحاث الاقتصادية : محمد هاشم عوض  (1)

 .7م ،ص 1995والاجتماعية، الخرطوم ، نوفمبر 
 .17م ،ص 1988ة والتصحيحات الهيكلية ،صندوق النقد العربي ،التخصيص:  سعيد النجار  (1)



 

لعامة، وفي الغالب استمرار القطاع العـام فـي         التي ينبغي أن تغطيها القطاعات ا     

  :)2(الميادين الآتية

 . الموارد الطبيعية الهامة مثل النفط وغيره من صور الثروة المعدنية -1

الاحتكارات الطبيعية وهذه توجد في تلك الفروع التي تقتضي إعتبارات الكفاءة           -2

فق العامـة مثـل التليفـون    قيام منشأة واحدة مثل السكك الحديدية والمواني والمرا     

 .والكهرباء والمياه 

في كل الحالات التي تتطلب إستثمارات كبيرة تتجاوز طاقة القطـاع الخـاص                 -3

 التي لا يميـل     (CollectiveGoods)ويدخل في ذلك السلع والخدمات الجماعية       

لى دفع  الأفراد لتقديمها،أما لأنها قليلة العائد أو من الصعب منع الذين لا يقدرون ع            

 .قيمتها من الاستفادة منها ومثال ذلك بناء الطرق والكباري 

 :  دوافع الاستخصاص 1-3-3

لقد نال تدهور أداء وكفاءة المؤسسات العامة إهتماما كبيراً من المنظمـات              

البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والوكالة الدولية للتنمية ،ولكن         : الدولية، مثل 

يحظى برضاء بعض الاقتصاديين ، حيث كان يعتقد أن الاهتمـام           هذا الاهتمام لم    

بموضوع نقل الملكية العامة إلى الخاصة كان لدواعي عملية موضوعية ولكنه كان            

 .)1(لدواعي أيدولوجية سياسية 

حيث أصبحت تلك المؤسسات المالية تقدم مساعداتها مشروطه بسياسـاتها            

ها نحو تحويل الملكية العامة للقطاع الخـاص        الاقتصادية ولاسيما فيما يتعلق بتقدم    

،فعندما تقدم المساعدات لمشروعات التنمية ينبغي الحث أو إشتراط إشتراك القطاع           

 . )2(الخاص فيها حيثما أمكن ذلك 

 وتستخدم المؤسسات المالية وبعض الاقطار الدائنة سلاح المديونية لتفرض           

 )(StructureAdjustment الهيكلـي  على الدول المدينة اتباع سياسات التكييـف      

التي تقوم على انسحاب القطاع العام من الأنشطة الانتاجية، وإطلاق قوى السوق،            

                                                           
  .18 نفس المصدر ، ص  (2)
 .3م ،ص 1997سبتمبر12 تاج الدين ابراهيم حامد،مجلة المصرفي، تصدر عن بنك السودان ، العدد  (1)
 .163 ستيف هانكي  تحويل ملية العامو إلى الخاصة في الغرب والشرق ، دار الشروق،ص  (2)



 

وتحرير الاسعار وذلك بهدف حمل الأقطار المدينة على الإلتزام بتخفيض الإنفاق           

 .)3(الحكومي كشرط لحصولها على قروض ومعونات مالية

 الاستثمار الأجنبـي والشـركات المتعـددة        وكما أن التوجه السائد الآن في       

 هو الدافع أيضـاً لتطبيـق سياسـة         )MultiNatiomalCompanies(الجنسيات

الاستخصاص إذ إن هذه الشركات تعتبر آليات فاعلة لجلب التكنلوجيـا والتقنيـة             

 .)4(والكفاءات الإدارية والمعلومات ومدخل للاسواق العالمية

 عمليات نقل الملكيـات العامـة إلـى القطـاع     عليه، فاننا نجد مما تقدم أن     

الخاص أصبحت تسير جنباً إلى جنب مع المعونات والقروض التي تقـدم للتنميـة          

 . )5(وإصلاح السياسات الاقتصادية الكلية

 

                                                           
 .27الإسكندرية ،ص )أراء وإتجاهات (الخصصة والتصحيحات الهيكلية : ضياء مجيد  (3)
 .7 مجلة المصرفي، المرجع السابق ،ص  (4)
 .م1992/1993/1994 راجع التقارير السنوية للبنك الدولي للأعوام  (5)



 

 : دواعي الاستخصاص في السودان 2-1
م عدداً من المؤسسـات  1956لقد ورثت حكومة السودان بعد الإستقلال في       

مشروع الجزيرة، وسكك حديد السـودان،      : ن الحكومة الاستعمارية، مثل     العامة م 

 .والهيئة القومية للكهرباء، وغيرها من المرافق والمؤسسات العامة 

وبعد ذلك قامت حكومات السودان المتعاقبة بإنشاء وحدات انتاجيـة تابعـه              

 ـ           اء بعـض   للقطاع العام ،وذلك بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية وتمثلت فـي إنش

 .المشاريع الزراعية وعدد من مشاريع البنيات الأساسية 

م تمت إجـازة الخطـة العشـرية للتنميـة الاقتصـادية            1960وفي عام     

والاجتماعية التي نادت بضرورة دخول الحكومة في الاسـتثمارات التـي تفتقـد             

شجاعة ومبادرة القطاع الخاص وبناءاً على ذلك تم إنشـاء تسـعة مصـانع فـي              

 .ات السكر، واللحوم،  والألبان، والفواكهه، والخضروات قطاع

كما شهدت فترة السبعينات بداية عهداً إقتصادياً   جديداً في الـبلاد حيـث                 

قامت الدولة أنذاك بالإستيلاء على عدد كبير من المؤسسـات الخاصـة الوطنيـة              

تها الانتاجيـة   والأجنبية من خلال التأميم ، وكما قامت الدولة أيضاً بزيادة نشـاطا           

 .)1(خاصة في مجال الصناعة والزراعة والخدمات 

على الرغم من أن هدف إنشاء مؤسسات القطاع العام فيما قبل الاسـتقلال                

قد ارتبط بتلبية احتياجات الاقتصاد البريطاني من توفير المواد الخام في ذلك العهد             

الرئيسية لاقتصاد السودان   إلا أن هذه المؤسسات أصبحت فيما بعد أحد أهم الدعائم           

التي ترمي لتحقيق الأهداف المتمثلة في زيادة القيمة المضافة للاقتصـاد القـومي             

 :)2(السوداني وهذه الأهداف تشمل الآتي 

 . توفير السلع الاستهلاكية الضرورية للاستهلاك المحلي -1

 . زيادة الانتاج الكلي في الاقتصاد القومي ورفع الانتاجية -2

 .ق موارد مالية وإيرادية حقيقة لدعم الإيرادات العامة  خل-3

 . تحقيق سياسية إحلال الواردات بالانتاج المحلي -4

                                                           
 .35 محمد الطيب ، مرجع سابق ،ص  (1)
 .32شورة دور الخصخصة في تحسين أداء المنشأة ،ص  فاطمة أحمد محمد ، رسالة ماجستير غير من (2)



 

 .الدخول في الأنشطة الإستثمارية التي لا يدخلها القطاع الخاص  -5

 .زيادة العمالة المرتبطة بالانتاج  -6

 .توفير الخدمات الأساسية العامة بأقل تكلفة  -7

 .ق موارد حقيقة بالعملات الأجنبية زيادة التصدير وخل -8

عليه، فلقد لعبت تلك المؤسسات العامة دوراً اساسياً في الاقتصاد القـومي            

المشروعات الزراعية والسكك الحديدية وخـدمات      % (90حيث ساهمت بحوالي    

من الناتج القومي وحـوالي     % 50-40وكما ساهمت بحوالي    ). الكهرباء والمياه   

من إجمالي القوة العاملة بـالبلاد ، حتـى         % 70ات و من إجمالي الصادر  % 75

 مرفقاً عاماً في بدايـة      190وصل العدد الكلي للمؤسسات العامة بالسودان حوالي        

 :التسعينات توزيعه كالآتي 

 )1(جدول رقم 

 توزيع القطاعات العامة بالسودان

 العدد القطاع

  :المؤسسات العامة

 17  القطاع الزراعي-1

 32 صناعي  القطاع ال-2

 15  قطاع الطاقة والخدمات -3

 9  قطاع النقل والمواصلات-4

 71  قطاع مشترك -5

 6  المصارف الحكومية -6

 40 منشآت مملوكة للدولة -7

 190 الجملة

تقرير اللجنة الفنية لتقييم مرافق القطاع العام والشركات والمؤسسـات الأمانـة             : المصدر

 .م1992يو العامة لمجلس الوزراء يول

إلا أن مظاهر الإخفاق قد بدأت في المؤسسات العامة فـي السـودان منـذ                

م إلـى   74/1975منتصف السبعينات تقريباً ،حيث أشار خطاب الموازنة العامة         



 

عجز بعض المؤسسات العامة عن مواجهة إلتزاماتها المالية الأمر الذي اضـطر            

، غير أن النظرة لمعالجـة هـذا        الدولة لاستحداث بند عجز الموازنة لمقابلة ذلك        

مابين إصلاح وحث على التخلص مـن المؤسسـات         (الإخفاق قد شابهها التباين     

 .)1()الخاسرة وفي الوقوف مع الدعم لهذه المؤسسات لإسباب أيدولوجية 

واستمر التدهور وضعف الأداء للمؤسسات العامة في السودان حتى بدايـة            

ق أي أرباح أو حتـى الاعتمـاد علـى          التسعينات حيث عجز  بعضها عن تحقي      

مواردها في بعض الحالات ، ولذا وجدت الحكومة نفسها مرغمـه لـدعم هـذه               

المؤسسات من الميزانية العامة حتى تقف على أرجلها أو حتـى لاتضـطر لان              

  .)2(تسرح العاملين فيها

 مليون جنيه فـي بنـد       2.5وترتب على ذلك أن رصدت الدولة مبلغ قدره          

م وظل هذا البند يظهـر      74/1975في ميزانية العام    )سسات والهيئات   دعم المؤ (

  .)3(م بعد إنتهاج سياسة الاستخصاص من قبل الدولة1992/1993حتى العام 

 )2(جدول رقم 

 الدعم الموجه للمؤسسات والهيئات العامة في السودان بالمليون جنيه

 م1993-1989 في الفترة من 
 92/93 91/92 90/91 89/90 البند

 74607 53446 15859 12159 إجمالي الإنفاق العام 

مقدار الـدعم الموجـه للهيئـات       

 والمؤسسات العامة في السودان 
328.5 1258 115 200 

نسبة الدعم الموجهـه للمؤسسـات      

 والهيئات  العامة

2.7% 0.8% 0.2% 0.3% 

 م2000تقرير اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام عام : المصدر

   

 

                                                           
 .3  محمد الطيب،مرجع سابق ،ص  (1)
 .3 نعمات الفاضل، مرجع سابق ،ص (2)
 .32م ،ص 2000 تقرير اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام لعام  (3)
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لكل هذه الأسباب تبنت الدولة سياسة الاستخصاص لمعالجـة المشـكلات             

الاقتصادية التي عانى منها الاقتصاد، والمتمثلة في ضعف أداء المؤسسات العامة           

وعدم مساهمتها في دعم الخزانة العامة للدولة وأ ستهدفت هذه السياسة التأثير على             

لكلي ومكافحة التضخم ، وأعقب ذلك بإعلان البرنـامج الثلاثـي للانقـاذ             الطلب ا 

 :م والذي هدف لتحقيق بعض الغايات منها 90/1993الاقتصادي 

  إزالة العقبات الإداريـة والاقتصـادية والقانونيـة أمـام رجـال الأعمـال                -1

 :ية والمستثمرين المحليين والأجانب ليعملوا في ظل السياسيات والإجراءات الآت

 تبنى سياسة الاستخصاص عن طريق إلغاء احتكار الدولـة فـي المجـالين              - أ

 .الزارعي والصناعي والتسويق الداخلي والخارجي والخدمات 

 خروج الدولة من هذه المجالات عـن طريـق بيـع المؤسسـات الخاسـرة           - ب

والمتعثرة أو بيع حصص من ملكية الدولة أو تحويلها إلى شركات مسـاهمة             

 .يها القطاع الخاص والأجنبي عامة يشارك ف

 إجراء تعديلات في كل القوانيين المنظمـة للنشـاط الاقتصـادي كقـوانيين              - ت

 .الضرائب والجمارك  والعمل 

 البدء بتحرير أسعار الصادر والتدرج في تحرير أسعار السـلع والخـدمات             - ث

 .الداخلية والسلع المستوردة 

 .رفي  إجراء التعديلات في هياكل وأسس التمويل المص - ج

 

 

 

 

 

 

 



 

  معايير وإجراءات الاستخصاص في السودان 2-2
لقد اتسمت تجربة الاستخصاص في السودان بالمؤسسية حيث واكبتها العديد       

  :)1(من الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تمثلت في الآتي

إصدار قانون التصرف في مرافق القطاع العام من قبل مجلس الوزراء فـي              -1

 .م 1990العام  

إنشاء اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العـام وتحديـد إختصاصـها              -2

 .وسلطاتها

تكوين اللجان الفنية و المختصصة التي تقوم بأعمـال التقيـيم للمشـروعات              -3

 .العامة

الذي أمن على سياسـة الاستخصـاص       ) 1155(قرار مجلس الوزراء رقم      -4

 :لمرافق القطاع العام على ثلاث مراحل هي

 .م 1993-92ع يتم التصرف فيها فوراً في العام المالي مشاري - أ

 .سنوات) 3-2(مشاريع يتم التصرف فيها في المدى المتوسط ما بين - ب

 . سنوات 3مشاريع يتم التصرف فيها في المدى البعيد بعد أكثر من  - ت

وحتى يستقيم تطبيق تلك السياسة تم تكوين لجنة اختصت بوضع توصيات             

تي يمكن أن تستمر تحت مظلة القطاع العام وتلك التـي           محددة حول المؤسسات ال   

يتم التصرف فيها بالاستخصاص أو تصفيتها وتتمثل موجهات هـذه اللجنـة فـي              

 :الآتي

 .الوضع القانوني والتركيبة المؤسسية والهيكلية  - أ

 .الأهداف الأساسية لهذه المؤسسات من حيث هي تجارية أم خدمية  - ب

هل هـي إسـتراتيجية أم غيـر        (لقومية  أهمية المؤسسة من وجهة النظر ا      - ت

 ).استراتيجية

واعتمدت اللجنة العليا على توصيات اللجان والموجهات التي عملت            

بها ومن ثم قررت أن التصرف في مؤسسات القطاع العام يرتكز حول محـورين              

 :)1(هما 

                                                           
 .2،ص 2000 تقرير اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام لعام  (1)



 

 فاعلية الأداء المالي ، ويقاس بالمؤشرات المتعلقة بالربحية، والقيمة المضـافة           - أ

 .والقوى العاملة 

الأمـن القـومي والقـوة الاقتصـادية        (الأهمية الاستراتيجية وتتمثل فـي       - ب

 ) .والاجتماعية 

إلا أن مفهوم الاستراتيجية هذا مفهوم نسبي فما هو استراتيجي اليـوم قـد                

 .يكون غداً غير ذلك 

هذا ولقد اتبعت اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطـاع العـام معـايير                

 :تيار الوحدات التي يتم استخصاصها وهي موضحة بالجدول ادناهلإخ

 )3(جدول رقم 

 معايير استخصاص المؤسسات العامة بالسودان
 القرار درجة الأهمية مدى القوة اقتصادية

منشآت لهـا قـوة ماليـة       -1

 وإقتصادية
 تبقى مملوكة للقطاع العام استراتيجية ولها أهمية إجتماعية 

ماليـة منشآت لهـا قـوة      -2

 واقتصادية 

غير استراتيجية وليس لهـا أهميـة       

 اجتماعية 

 تحول للقطاع الخاص 

منشآت ليس لها قوة مالية     -3

 واقتصادية 

ــة  ــيس لهــا أهمي إســتراتيجية ول

 اجتماعية 

تحــول للقطــاع الخــاص 

 )شركات مساهمة عامة(

منشآت ليس لها قوة مالية     -4

 واقتصادية 

 غير استراتيجية وليس لهـا أهميـة      

 اجتماعية 

 تتم تصفيتها

 م 2000المصدر اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام لعام 

السـكك حديـد    ) الأول أي مفهوم الاستراتيجية     (ومن الجدول أعلاه مثال       

، ومثال الثالث   )شركات الاقطان والبنك التجاري   (والمواني البحرية، ومثال الثاني     

بعض الشـركات   (، مثال الرابع    )سلكية واللاسلكية   المؤسسة العامة للمواصلات ال   (

 ).الزراعية 

كل هذه الإجراءات التي تم اتخاذها مكنت التجربـة مـن أن تبـدأ بدايـة                  

 :سليمة،حيث تم تنفيذ برنامج الاستخصاص في السودان وفقاً  الصيغ التالية 
                                                                                                                                                                      

 .3،ص 2000تقرير اللجنةالفنية للتصرف في مرافق القطاع العام  لعام  (1)



 

هـ إعادة   التصفية-د  الإيجار-ج   المشاركة-ب  البيع-أ

 . شركات مساهمة عامة -ز  الأيلولة  -و الهيكلة 

 مرفق تم التصرف فيها خلال الفترة مـن         57 مرفق من جملة     32وذلك في   

 مرفق تم التصرف فيها بالأيلولـة       25، أما بقية ال   % 56م وتمثل نحو    92-1997

 %.44وهي تمثل نسبة 

 مرفـق   14م التي شهدت ا ستخصاص حوالي       2000إلي98أما الفترة من      

 %.50رافق المضمنة في البرنامج وهي تمثل حوالي من جملة الم

   

 )4(جدول رقم 
 .م 1997-1992القطاعات وصيغ الاستخصاص لمرافق القطاعات العامة في السودان من

     القطاع

 الصيغة
ــاري الطاقة  النقل والمواصلات الزراعيالصناعي  التجـ

 المتنوع 
النســـــبة الجملة 

 المئوية 

 %28 16 1 2 4 1 8 البيع 

 %5.3 3 - - 2 - 1 المشاركة 

 %1.8 1 - - 1 - - الايجار 

 %7 4 - - - 4 - إعادة هيكلة

 %3.5 2 2 - - - - شركات عامة 

 %10.5 6 - - - 6 - التصفية 

 %43.9 25 9 2 4 5 5 الأيلولة 

  57 12 4 11 16 14 الإجمالي

 %100  %21.1 %7 %19.3 %28%24.6 النسبة المئوية

 .م2000تقرير اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام : صدر الم

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 )4(جدول رقم : المصدر

 

93-1997م آلية التصرف المستخدمة خلال البرنامج الأول للاستخصاص )   2 ( شكل رقم 

البيع
%28

المشارآة
%5

لإيجѧѧار 
%2

إعادة هيكل
%7

شرآات عامة
%4

التصفية
%11

الأيلولة
%43

1997م -93 مساهمة القطاعѧات المختلفѧة فѧي تنفيѧذ البرنѧامج الأول للاستخصѧѧاص      )   3 ( شكل رقم 

الصناعي
%25

الزراعي
%28

لنقѧѧل والمواصѧѧѧلات 
%19

الطاقة
%7

لتجѧѧاري المتنѧѧوع 
%21
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 :  خلفية تاريخية عن نشأة الشرآة 3-1
م في مدينة بورتسـودان     1937بدأت الشركة خدماتها في السودان في عام          

 تجارية تعمل في مجال توزيع الأحذية وتسويقها،حيث قام بتأسيسها مسـتر   كشركة

 ).التشيكي الجنسية(باتا 

لكن الشركة بدأت انتاجها الفعلي لأحذية القماش المعروفة بأحذية باتا فـي              

الخمسينات عندما استأجرت مباني لهذا الغرض بالمنطقة الصـناعية بـالخرطوم           

 .)1(بحري

ئت شركة باتا كشركة خاصة مملوكة لمجموعة شركات م أنش1962في عام    

باتا العالمية برأسمال قدره مليون وسبعمائة الف جنيه سـوداني،حيث تـم تشـيد              

المصنع وأضيفت إليه أقسام جديدة لانتاج أحذية البلاستيك، والسفنجات، وأحذيـة           

 .الجلد

 م تم تأميم الشركة وضمت إلى مؤسسـات القطـاع العـام           1970في العام     

 .)2(بالسودان ، حيث طبق عليها قانون الشركات العامة 

م أبرمت اتفاقية بين شركة باتا العالمية ووزارة الصـناعة          1978وفي عام     

المؤممـة والتـي    ) سودان(حيث دخلت بموجبها شركة باتا شريك في شركة باتا          

 آلت  م عندما تم تأميمها ، حيث     1970كانت فرعاً من شركة باتا العالمية حتى عام         

مـن الأسـهم    % 49من الأسهم لشركة باتا العالمية و     % 51بموجب تلك الاتفاقية    

 .م 1925لحكومة السودان وتم تسجيل الشركة تحت قانون الشركات لعام 

م باعت شركة باتا العالمية أسهمها لحكومة السودان ممثلـة          1986في عام     

كرري للاستثمار حيـث    في وزارة المالية ، ومؤسسة التنمية السودانية ، وشركة          

  :)3(كان توزيع الأسهم كالآتي

 %71    حكومة السودان ووزارة المالية -1 

 %23.2    مؤسسة التنمية السودانية -2 

                                                           
 .م21/9/2003مدير إدارة التسويق بشركة ساتا ،مقابلة بتاريخ : كباشي ناصر  (1)
 .8م ،ص 1988تقييم أداء شركة ساتا في عام : وزارة الصناعة  (2)
 .3ة ساتا ،ص منسق القطاع الصناعي ،مذكرة بيع شرك: مبارك خالد موسى  (3)



 

 %5.8     شركة كرري للاستثمار-3

 %100     مجموع الأسهم   
إلى )شركة باتا سودان المحدودة     ( وبناءاً على ذلك تم تغيير اسم الشركة من         

 ) .ساتا(ركة السودانية لانتاج وتوزيع الأحذية المحدودة الش

 جنيه  704.190م تمت زيادة رأس مال الشركة بمبلغ قدره         1987وفي عام     

 جنيه موزعاً بنفس نسب المشاركة      2.404.190ليصبح رأس مال الشركة حوالي      

 .أعلاه 

م حُلت شركة كرري للاستثمار وأصبحت الشـركة ملكـاً          1988وفي عام     

 % .25، ومؤسسة التنمية السودانية %75حكومة السودان بنسبة ل

م تمت أيضاً زيادة رأس مال الشركة بمبلغ قـدره أربعـة            1989وفي عام     

 جنيه ،   6.400.000مليون جنيه سوداني ليصبح رأس المال الكلي للشركة حوالي          

م لـدى المسـجل     1990وأصبحت ملكية الشركة حسب آخر إيداع تم في سبتمبر          

 :)1(تجاري العام علىالنحو التالي ال

 النسبة   عدد الأسهم         المساهمون

 %75  375331    حكومة السودان -1

 %25  126475   مؤسسة التنمية السودانية -2

 %100  496.806         جملة الأسهم

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .4 مبارك خالد موسى ،نفس المرجع ،ص  (1)



 

  شرآة ساتا الأغراض والأهداف 3-2
  :)1(الأغراض 3-2-1

تحـت  ) سـاتا (انية لانتاج وتوزيع الأحذية المحدودة      تأسست الشركة السود    

م وحدد عقد التأسيس أغراض إنشاء هذه الشركة فـي          1925قانون الشركات لعام    

 :التي تقرأ كما يلي ) 3(الفقرة 

أن تتعامل الشركة صناعياً وتجارياً في كافة أنواع الجلود المختلفة           )1(

 ما له علاقة    الطبيعية والصناعية وفي مدخلات صناعة الجلود وكل      

 .بها ، صناعة وتجارة 

أن تتعامل صناعياً وتجارياً في مجال انتاج الأحذية والمواد الجلدية           )2(

وغيرها من مدخلات انتاجها وكل ما يتصل بها تصنيعاً ومتـاجرة           

بمختلف الوسائل ،وكما لها أن تقوم بعمليات المتـاجرة والتوزيـع           

 .الشركة والتوكيل والعرض بكل الوسائل في كل منتجات 

 

  :)2( الأهداف3-2-2

مشاركة الشركة في توفير احتياجات المواطنيين والقـوات         )1(

 .النظامية من الأحذية وباسعار منخفضة 

اتباع سياسة إحلال الواردات بالنسبة للاحذيـة وباسـعار          )2(

مناسبة توفر للدولة عملات صعبة كانت سـوف تـذهب          

 .لاستيراد هذه الأحذية من الخارج 

 .د من فرص العمل والعمالة توفير المزي )3(

 

                                                           
 .8تقييم الأداء لشركة ساتا، مصدر سابق ،ص: وزارة الصناعة (1)
 .52 نفس المصدر ،ص  (2)



 

 : الأداء العام للشرآة قبل الاستخصاص 3-3
 : الحالة الفنية للمصنع 3-3-1

يتكون المصنع من أربعة وحدات انتاجية لانتاج أحذية البلاستيك والقماش            

والسفنجات والأحذية الجلدية ، أما مكينات المصنع ذات تكنولوجيا قديمة اشـتريت            

م، و بساطة هذه المكينات وعدم تعقيدها مكنهـا         1970و1956م  معظمها ما بين عا   

من الاستمرار في العمل الانتاجي فترة طويلة رغم تدني كفاءتها؛ ولذا فإن أغلبية             

هذه المكينات توقفت عن العمل بسبب إنعدام وقطع الغيار، ولم تمكـن الظـروف              

 .ة التكنولوجية الاقتصادية للشركة أستبدالها بمكينات أكثر تقدماً من الناحي

 زوج ويعمـل بطاقـة   6.300.000طاقة المصنع التصميمية تقدر بحوالي      

 .مليون زوج من الأحذية في العام في المتوسط4.650فعلية تقدر بحوالي 

) 1000(م بحوالي   1962يقدر عدد العاملين بالشركة عند إنشائها في العام           

 بعد ذلك نسـبة لتوقـف بعـض         عامل ،إلا أن أعداد العاملين بالشركة قد تناقص       

المكينات بالمصنع عن العمل وتدنى كفاءة بعضها الآخر حتى وصل عدد العاملين            

عمالـة مباشـرة    )278(عاملاً منهم   )623( م إلى حوالي  1988بالشركة في العام    

 .)1(عاملاً  خدمات) 70(موظفاً و) 275(للانتاج مقابلهم 

 )5(جدول رقم 

 1962الورديات العاملة بالمصنع في عام الطاقة التصميمية والفعلية و
الانتاج اليومي بالزوج الطاقة الفعلية الطاقة التصميمية الورديات القسم

 8000 4500 6000 3البلاستيك 
 6000 3000 5000 3 القماش

 10000 4000 5000 3 السفنجات 

 680 4000 5000 1 الجلد

 م1988شركة ساتا تقييم الأداء عام : المصدر 
 

 :  الانتاج3-3-2

                                                           
 .10مصدر سابق ،ص : وزارة الصناعة  (1)



 

تقوم الشركة بانتاج أحذية البلاستيك والقماش والجلد التي يقدر أن تغطـي              

من حجم الطلب في السوق المحلية والمقدر بحوالي     % 16انتاج الشركة منها حوالي   

 مليون زوج من الأحذية في العام حسب إحصائيات وزارة الصناعة في عـام              25

 .م1988

 )6(جدول رقم 

 م1987-1982ة من الأحذية خلال الفترة إنتاج الشرك

الانتاج الكلي خلال العام

 العام بالزوج

فعالية الأداء على 

 اساس الطاقة الفعلية

فعالية الأداء على اساس 

 الطاقة التصميمية
82 2180100 47% 35% 
83 2387600 51% 38% 
84 2148000 46% 34% 
85 1262000 27% 20% 
86 1383000 30% 22% 
87 1499000 32% 24% 

 م1988شركة ساتا تقييم الأداءعام: المصدر 

يتضح من الجدول أعلاه التدني وبصورة ملحوظه في انتاج الشركة خلال             

حيث أنعكس هذا التدني في  مدى أستغلال طاقة الشـركة         ) م1987-82( الأعوام  

نى نسبة   وأد 1983الانتاجية والتي نجدها تأرجحت ما بين أعلى نسبة لها في عام            

م ويعزى هذا التدهور في انتاج الشركة ومدى إستغلال طاقتها          1985لها في العام    

الانتاجية إلى بعض الصعوبات والمشاكل التي واجهت الشـركة والمتمثلـة فـي               

  :)1(الآتي 

وتتمثل في القوانيين واللوائح التي تكبل حرية الشركة في         :  البيروقراطية – )1(

إذا أرادت الشركة شراء مواد خام فـإن ذلـك          اتخاذ القرارات ، فمثلاً     

يحتاج لموافقة وزارة المالية وبنك السودان مما يستغرق ذلك وقتاً طويلاً           

 .قد يؤدي لعدم تمكن الشركة من الوفاء بالتزامها في مجال الانتاج 
                                                           

 .107محمد الطيب عبد االله ، مرجع سابق ،ص  (1)



 

إذ إن الحكومـة عـادة لا تـتمكن مـن الوفـاء             :  نقص السيولة النقدية   - )2(

 الشركة في وقتها المحدد؛ وذلـك ممـا يجعـل           بالتزاماتها المالية تجاه  

 .الشركة عاجزة عن وضع الخطط طويلة الأجل 

تدهور الطاقة الانتاجية للماكينات وذلـك لانتهـاء عمرهـا الافتراضـي             )3(

بالإضافة للنقص الحاد في الأدوات المساعدة وقدم بعضـها كالقوالـب           

 .البلاستيكية والخشبية 

 :  كفاءة الشركة الانتاجية 3-3-3

لقياس كفاءة الشركة الانتاجية يمكن أن نستخدم طرق متعددة إلأ أن طريقة              

ووفقـاً لهـذه    .متوسط انتاجية العامل المادية تعتبرمن أسهل الطرق وأكثرها دقة          

 :الطريقة يمكن حساب متوسط انتاجية العامل كالأتي

 كمية الانتاج أو المخرجات = متوسط الانتاجية المادية للعامل 

                             عدد أو حجم العمالة لمستخدمة      
 )7(جدول رقم 

 م1987انتاجية العاملين في أقسام الانتاج المختلفة بالشركة في النصف الأول من عام 

عدد  القسم

 الورديات

عدد العمالة 

 المباشرة للإنتاج

 6الانتاج خلال 

 شهور

أجور العاملين في 

 شهور بالجنيه6خلال

 140502.6 336400 105 2 لاستيك الب

ــاش  القمـــ

 والسفنجات 

2 128 332750 171279.4 

 60215.4 74580 45 1 الجلد

 371997.4 743730 278 5 الجملة 

 1988شركة ساتا تقييم الأداء للشركة عام : المصدر 

ومن الجدول السابق نجد أن متوسط انتاجية العامل في كل أقسام الانتـاج               

شهد انخفاضاً خلاف عما كان في السابق، إذ بلـغ متوسـط انتاجيـة              بالشركة قد   

ــة   ــام أحذي ــن أقس ــل م ــي ك ــل ف ــد ( العام ــاش والجل ــتيك والقم ) البلاس

زوج في الشهر على التوالي ، ويدل ذلك علي مدى التدنى فـي             276و433و533

 :كفاءة الشركة الانتاجية التي تعزي بدرجة كبيرة للآتي 



 

ور طاقتها الانتاجية والتى انعكست فـى تـدنى         قدم ماكينات المصنع وتده    -1

 .معدلات الانتاج، ومن ثم كفاءة الشركة الانتاجية

زيادة عدد العاملين فى أقسام الانتاج بالشركة التى جـاءت نتيجـة لقـدم               -2

تنكنولوجيا مكينات المصنع، وما تتطلبه من زيادة أعـداد العـاملين فيهـا             

 .لالأمر الذي أدي الي تدني انتاجية العام

العمل بنظام الوردية الواحدة والورديتين في بعض أقسام الانتاج بالشـركة            -3

بدلاً من نظام الثلاث ورديات نتيجة لتدني كفاءة مكينات المصنع وتوقـف            

 . بعضها عن العمل

 :  التسويق3-3-4

إن إدراة التسويق بشركة ساتا من ضمن ما يقع على عاتقها مهمـة تنميـة                 

يقية لمنتجات الشركة من جهه، ومهمة توزيع تلك المنتجات من          وتنفيذ العملية التسو  

 :)1(جهه أخرى ، حيث يتم التوزيع بثلاث قنوات هى

البيع بالتجزئية ويعد من أهم قنوات التوزيع التي تعكـس أثـر وجـود               )1(

مركز توزيع على امتـداد      ) 40(الشركة، إذ تتم هذه العملية من خلال      

 .كين مباشرةالقطر تقوم بتقديم خدمات للمستهل

يتم من خلال البيع لتجار الجملة من المخزن الرئيسـى        : البيع بالإجمالى  )2(

من انتاج الشـركة بالإضـافة إلـى    % 80بالشركة والذى يقوم بتوزيع   

بعض المخازن الأخرى المنتشرة فى عدد كبير من المـدن الرئيسـية،            

شركة وتتم عملية البيع نقداً أو عن طريق المقايضة، يعنى ان تقايض ال           

 .بعض منتجاتها مقابل مستلزمات الانتاج الأخرى كالجلود مثلاً

 

تقوم الشركة فى هذه الحالة وبعد كسب العطاء بمد         : العطاءات الحكومية  )3(

الجهة الحكومية باحتياجاتها من منتجاتها وتعد  القوات النظامية أكبـر           

 . الجهات تعاملاً مع الشركة فى مجال انتاج الاحذية العسكرية 

 )8(ول رقم جد
                                                           

 .19مرجع سابق ،ص تقييم الأداء للشركة ،: وزارة الصناعة  (1)



 

 م1987 الى 82كمية وقيمة مبيعات منتجات الشركة خلال الفترة من 
 1987 1986 1985 1984 1983 1982 العام

156860000 142168001048871214646200 1254826011934500 )بالجنيه(قيمة المبيعات 

 1319700 1556400 1398500 2187200 2386900 2908000 )بالجوز(كمية المبيعات 
 1530700 1722600 1728500 2662400 2902700 3423100 كمية الانتاج القابل للبيع
العجـز  (الكمية غيـر المتاحـه      

 )التسويقى
515100 515800 475200 330000 166200 211000 

 %14 %10 %23.5 %18 %17 %15 نسبة العجز التسويقى
 م1988شركة ساتا تقييم الأداء عام -:المصدر

 الجدول أعلاه التدني الكبير فى المبيعات الشركة خلال الفتـرة           نلاحظ من   

+ بضـاعة أول المـدة    (م والمتمثل فى الكميات القابله للبيـع        1987 إلى 1982من

ويرجع ذلك التدنى إلى زيادة نسبة العجز التسويقى لمنتجـات          ) الانتاج خلال العام  

لات العجز التسـويقى    حيث نجد أن معد   ) الكميات غير المباعة خلال العام    (الشركة

مـن جملـة    % 23.5إلـى % 10تراوحت مابين   ) م1987-1982(فى تلك الفترة  

الكميات المعروضة للبيع، ويرجع ارتفاع هذه النسبة بصورة كبيرة إلى تدنى جودة            

 .الانتاج بالشركة وبطء اتخاذ القرار لمعالجة ذلك
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 :الأداء المالى للشركة 3-3-5



 

الأداء المالي يعتبر من أهم المؤاشرات بالنسبة للشركة، وعن طريقة يمكن             

معرفة مدى أهلية الشركة للبقاء، ومدى تحقيقها لأهداف الجهات المستثمرة، ونحن           

 : )1(هنا نهتم بالتعرف على المعدلات الآتية 

 :معدلات المديونية -1

يل نشـاطاتها،   هذا المؤشر يقيس مدى اعتماد الشركة على الديون فى تمو         

ومدى مساهمة الدائنين فى إجمالى أصول الشركة ، أو بمعنى آخر أنه يبين مقدار              

رأس المال الذي ساهم به المالكون بالمقارنة إلى القروض التي ساهم بها الدائنون             

 .في مجموع أصول الشركة

ومعدل المديونية هنا يتمثل في حجم المديونية منسوبه إلى إجمالى الأصول           

ية للشركة، حيث نجد أن هذا المعـدل تـأرجح بـين أعلـى حـد لـه فـى                    الكل

وفى عـام   % 216 حوالي   1982 حيث بلغ هذا المعدل فى عام        1984و1982عام

، ويشير ذلك إلى أن حجم الديون بالنسبة لاجمـالي أصـول            %140 حوالى 1984

 %.33الشركة فاق المعدل المتوسط للصناعة المقبول عالمياً وهو 

فـي التمويـل    % 140و% 216يعني ذلك أن الدائنين سـاهموا بنسـبة         و

وبالتالي فإن الشركة سوف تواجهها صعوبة في الحصول على         . الإجمالي للشركة 

 .ديون إضافية لتمويل نشاطاتها فى المستقبل مالم تخفض معدلات مديونيتها أولاً

معـدل   م إنخفض هذا ال    1985ولكن نتيجة لاعادة تسجيل الشركة فى عام        

فقط وهذا يعزى إلى اعادة تقيـيم       % 10 م إلى مستوى     1987حتى وصل فى عام     

 .أصول الشركة وسداد مديونية شركة باتا

 :  معدلات الربحية- 2

يمثل معدل الربحية صافي الربح بعد سداد الضريبة منسوباً إلى المبيعات،           

ا  إذ بلـغ هـذ     1983-1982حيث كان معدل ربحية الشركة ضعيف في سنوات         

علي التوالي وهو أقل من متوسط الربحية للصناعة        % 4.2و% 3.6المعدل حوالى   

 1984فى عام   % 0.9، ثم واصل معدل الربحية التدني حتى وصل إلى          % 5وهو  

 م واستمر معدل ربحية  الشـركة فـي          19 85فى عام   % 2.6–م وصار سالب    
                                                           

 .199التمويل الإداري الجزء الأول ،دار المريخ ،ص : فردوستون ويوحين برجام  (1)



 

مـا أن   وهذا يعنـى إ   % 12.4- م الى حوالى   1987التدهور حتى وصل في عام      

 .تكون أسعار الشركة منخفضة نسبياً أو أن تكاليف الانتاج عالية أو الاثنين معاً 

 :  معدلات العائد علي الأصول -3

يقيس هذا المعدل مدى فعالية استخدام اجمالي الأصول بالشركة ويعتمد إلى             

حد كبير على مقدار الأرباح التى تتحقق من هذه الأصول، وهـذا المعـدل يهـم                

تثمر فى المقام الأول حيث يوضح له عائد استثماره فـى الأصـول الكليـة               المس

بالشركة ، ويمثل معدل العائد على الأصول صافي الأرباح بعد الضرائب منسوبة            

 م  1982حيث نجد أن هذا المعدل بلغ في عام         . إلى جملة الأصول الكلية بالشركة    

المتوسط للصـناعة   وهو أقل بكثير من المعدل      % 5.1و% 4.4 حوالي     1983و  

 ـ      % 10والمقدر ب    بة الأربـاح الضـئيلة علـى       ، ونتج هذا العائد القليل من نس

وذلك % 0.95 ليصل الى    1984، ثم بدء هذا المعدل في التدهور في عام          المبيعات

 .قبل إعادة تقييم أصول الشركة حسب الأسعار الجارية أنذاك

ركة أصبح المعدل سالباً     وبعد إعادة التقييم لأصول الش     1985 أما في عام      

وذلك نتيجة للخسائر الكبيـرة التـي حققتهـا         % 4.7– بلغ   87وفي عام   % 0.9–

 .الشركة في ذلك العام

 

 )9(جدول رقم

 87-82الأداء المالى لشركة ساتا خلال الفترة من 
        العام

 البند

متوسط الصناعة  1987 1986 1985 1984 19821983

 عالمياً
 %33 %10 %37 %58 %140 %168%216 يهمعدلات المديون

 %5%12.4- %1.7%2.6- %0.9 %4.2%3.6 معدلات الربحيه
معدلات العائد على 

 الاصول
4.4%5.1% 0.95%-0.9%0.29%-4.7% 10% 

  1988المصدر شركة ساتا تقييم الأداء عام 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82-1987م يوضح معدلات المديونية لشرآة ساتا في خلال الفترة من          )   6 (شكل رقم   
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معدلات المديونية  متوسط الصناعة عالمياً  

82-1987م يوضح معدلات العائد على أصول شرآة ساتا في خلال الفترة مѧѧن )   7 (شكل رقم   
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معدلات العائد على أصول شرآة ساتا      متوسط الصناعة عالمياً  

82-1987م يوضح معدلات ربحية شرآة ساتا للفترة من        )   8 (شكل رقم   
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معدلات الربحية   )9(جدول رقم : المصدرمتوسط الصناعة عالمياً  



 

ئر متلاحقة من عام لآخر حيـث بلغـت         هذا، وقد ظلت الشركة تسجل خسا       

، بينمـا حققـت     ) م 1988/1989(  مليون جنيه في عام    9.5جملة الخسائر حوالي    

بلغـت  )  م   1990/1991(و) م   1989/1990( الشركة أرباح ضئيلة فى عـامي     

 .مليون جنيه على التوالي 5.3مليون جنيه و0.8حوالي 

 م  1990/1991ة في عام    بينما نجد مساهمة الشركة في دعم الخزينة العام         

مليون حنيه وهي عبارة عن أربـاح الشـركة فيمـا بلغـت             % 0.34كانت حوالي 

 .)1( مليون جنيه 115الخسائر المرحلة للشركة حوالي 

ونتيجة لهذا الوضع المتدهور فقد ظلت الشركة تقترض من وزارة الماليـة              

 الانتاج مـن     والبنوك التجارية لتغطية مصروفاتها والحصول علي بعض مدخلات       

 .السوق المحلي 
 :  تقييم أداء الشرآة 3-3-6
نتيجة للأداء المتدهور للشركة كما هو ملاحظ خلال فترة عقد كامل  امتدت               

من بداية الثمانيات وحتي أواخرها ،ولضعف مساهمة الشركة في دعـم الخزينـة             

جنة فنية لتقييم   العامة للدولة واعتمادها علي الدعم الحكومي المتواصل ، تم تكوين ل          

الأداء العام لشركة ساتا من قبل وزارة الصناعة وذلك بموجب القـرار الـوزاري    

م الذي أصدره وزير الصناعة آنذاك ،حيث       1988 يوليو   11بتاريخ  ) 15(رقم        

حدد فيه مهام اللجنة في دراسة الأداء المالي و الإداري للشركة، والطاقة المستغلة،             

 .لمشاكل والمعوقات التي تواجهها الشركة ومستقبلها والعمالة وتخصصاتها وا

من خلال الدراسة التي أعدتها اللجنة لتقييم أداء الشركة ومستقبلها توصلت             

اللجنة إلي أن ملكية الدولة للشركة كان عن طريق التـأميم ولـيس عـن قناعـة                 

ة بالدراسة  بالأهمية الاستراتيجية لصناعة الأحذية بالبلاد وبرزت عن اللجنة المكلف        

  .)2(الخيارت الآتية فيما يتعلق بمستقبل الشركة واستمراريتها

 

 :الخيار الأول 

                                                           
 .19م،ص 2000 تقرير اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام لعام  (1)
 .51تقييم أداء الشركة ، مرجع سابق ،ص : وزارة الصناعة  (2)



 

التحول الفوري وبالكامل للشركة للقطاع الخاص وذلك ببيع أسهم الحكومة            

 .لهذا القطاع 

 :الخيار الثاني 

التحول التدريجي للشركة للقطاع الخاص، وذلك ببيع جـزء مـن أسـهم               

 .طاع الخاص وتحين الوقت المناسب للخروج الحكومة للق

 :الخيار الثالث 

استمرار الشركة كشركة قطاع عام بشراء مؤسسات حكومية مقتدرة لأسهم            

 .الحكومة مع توفير التمويل اللازم لنجاح عمليات الشركة 

ولكل واحد من تلك الخيارات مزاياه ومسالبه التي يمكن أن نلخصها فيمـا               

 :يلي 

 :ويل الفوري للقطاع الخاص التح/ 1

 : المزايا 

 .ابتعاد الحكومة عن تكرار فشلها في إنجاح الشركة )أ (

تخفيض بند إ ستثمارات الحكومة في الشركات والحصول علي عائد من  )ب (

 .أخرىبيع الأسهم التي يمكن استقلاله في مقابلة التزامات حكومية 

محلي في توفير رفع كفاءة الشركة الانتاجية وزيادة إسهام الانتاج ال )ج (

 .احتياجات البلاد من الأحذية 

 :المسالب 

 .خلق توتر في العلاقات الصناعية بالشركة - أ

الحصول على عائد متدنٍ من بيع الأسهم للظـروف التـي تحـيط              - ب

 .بالمناخ الاستثماري في الوقت الراهن 

 :التحول التدريجي للقطاع الخاص / 2

 :المزايا 

 .سهم الحكومة الحصول على عائد معقول من بيع أ - أ

الحفاظ على العلاقات الصناعية بالانتقال التدريجي من الملكية العامة إلـى            - ب

 .الملكية الخاصة 



 

إمكانية إعادة النظر في حالة ظهور أي تغييرات لصـالح عـدم التحويـل               - ت

 .النهائي للقطاع الخاص 

 :المسالب 

 بهـا   المسلب الأساسي لهذا الخيار هو ارتكازه على عوامل يصعب التنبـؤ           

وتؤثر تأثيراً كبيراً على الاستثمار بـالبلاد كالاسـتقرار السياسـي والسياسـات             

 .الاقتصادية 

 :إستمرار الشركة كشركة قطاع عام / 3

 :المزايا 

مشاركة القطاع العام في توفير احتياجات المواطنين والقوات النظامية مـن            )أ (

 .الأحذية بأسعار معقولة
 .ية في الحدود المناسبة  للموطنينذالمحافظة علي أسعار الأح )ب (

 .المحافظة علي العلاقات الصناعية بدون توتر   )ج (

 :المسالب 

 .مشاكل التمويل المتكررة )أ (

 .ضعف وبطء الأداء بالشركة  )ب (

 .الإفلاس التام للشركة في نهاية الأمر نتيجة للخسائر المتلاحقة  )ج (

رات أوصـت   بناءاً على المزايا والمسالب الخاصة بكل واحد من تلك الخيا         

 .اللجنة بالخيار الثاني الذي يدعو إلى التحويل التدريجي للشركة للقطاع الخاص 

هذا، وقد قامت اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام عند تكوينهـا             

  م من قبل مجلس الوزراء بتكوين لجان فنية لدراسة وحصر 1990في العام 

برئاسـة  ) ساتا(  الأحذية المحدودة    وتقييم الشركة السودانية لانتاج وتوزيع    

مندوب من القطاع الخاص وثلاث أعضاء في التخصصات الهندسية و الاقتصادية           

 .)1(تمهيداً لتحويل الشركة للقطاع الخاص 

عليه، فقد تقدمت اللجان أعلاه بتقاريرها الختامية وأجيزت من قبل اللجنـة             

 :الآتي   علىالفنية للتصرف في مرافق القطاع العام والتي نصت
                                                           

 .7 مبارك خالد موسى  مرجع سابق ،ص  (1)



 

بيع جميع الأصول الثابتة لشركة ساتا بحالتها الراهنة كوحدة متكاملة وفـي             -1

حدود الأسعار الواردة في التقييم الذي توصلت إليه اللجان الفنيـة للحصـر             

 .والتقييم 

 .بيع تلك الأصول بالدولار وخاصة تلك التي إستجلبت بمكون أجنبي  -2

 .ى يتم بيعها وتسليمها أن تظل الشركة مستمرة في الانتاج حت -3

استبعاد تقييم الأصول المتحركة نسبة لإستمرارية  إستهلاكها علـى أن يـتم              -4

 .حصرها وتقيييمها وقت التسليم مع نهاية التصفية  

بناءاً على ذلك فقد تقدمت الشركة السودانية الأفريقيـة للتنميـة الاسـتثمار             

)                  سـاتا (وتوزيـع الأحذيـة     بعرض لشراء الشركة السودانية لإنتاج      )1(المحدودة  

 .مستعينة في ذلك ببيت خبرة سوداني أوكلت إليه مهمة التقييم المالي والفني 

هذا، وقد إستغرقت عملية التفاوض في البيع من جانب الحكومة والشـركة             

م 1993قتاً طويلاً حيث بـدأت المفاوضـات فـي أبريـل            السودانية الأفريقية و  

 .وإستمرت حتى سبتمبر من نفس العام حيث تلتها عملية التسليم

هذا وقد أمكن من خلال لجان ا لتفاوض بين الجانبين من الوصـول إلـى                

 .السعر الوفاقي للأصول الثابتة  بالدولار

                                                           
 الشركة السودانية الافريقية للإستثمار والتنمية المحدودة هي إحدي ثمار ندوة ترقية الإستثمار  بالسودان  (1)

م وهي شركة قابضة قام بتأسيسها ثلاثة من المستثمريين السعوديين 1990والتي عقدت في الخرطوم في العام 

/ م بالسجل التجاري تحت الرقم ش1925لعامم بموجب قانون الشركات العامة 1992وتم تسجيل الشركة في 

6817.  



 

 )10(جدول رقم 

 )لدولاربا(ملخص مفاوضات بيع الأصول الثابتة 

 )ساتا(للشركة السودانية لانتاج وتوزيع الأحذية 
سعر لجنة الشركة  سعر لجنة الحكومة البندالرقم

 المشترية
السعر المتفق عليه

 340000 422326 538.635 الآلات والمعدات 1
 190000 40000 185199 المعدات المساعدة 2

 1600000 - 1714049 المباني والمنشآت  3

 40000 - 76933  العربات 4

 300000 - 300000 القوالب  5

 675000 378000 1094231 الأرض 6

 3145000  3609040 الجملة
 314500  314500 شهرة المحل 7

 3459500   القيمة الإجمالية

 م1994اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام مذكرة البيع :المصدر 

ية الأفريقية دفع أي قيمة لشهرة المحـل ،         هذا، وقد رفضت الشركة السودان     

لكن بناءاً على توصية اللجنة المفوضة وضعت اللجنة العليا للتصرف في مرافق            

 .من القيمة الكلية للأصول لاسم الشهرة % 10القطاع العام قيمة 

بناءاً على ذلك تكون قد بلغت القيمة الوفاقية الكلية للأصول الثابتة لشـركة              

 دولار أمريكي وبعد أخذ 3145000 ) 10(  موضح بالجدول رقم ساتا حسبما هو

قيمة الشهرة للمحل في الإعتبار تبلغ القيمة الكلية للأصول الثابتة للشركة حـوالي      

 . دولار أمريكي 3459500

هذا، وقد اتخذت اللجنة الفنية العليا للتصرف في مرافق القطاع العام قراراً             

للشركة السـودانية   ) ساتا( وتوزيع الأحذية المحدودة     ببيع الشركة السودانية لانتاج   

الأفريقية خصماً من جملة الديون المستحقة للشركة السودانية الأفريقيـة للتنميـة            

 .والاستثمار على حكومة السودان 

 



 

  :)1(م كالآتي1993وجاءت تفاصيل عقد البيع في سبتمبر  

 عقد البيع 

  دولار أمريكي3.500.000     قيمة الأصول الثابتة                  

  دولار أمريكي258.414قيمة الأصول المتداولة                    

  دولار 3.758.414      الجملة 

 

 جنية سوداني تدفع نقداً أوبشيك مصرفي       12.941.000بالإضافة إلى مبلغ    

 .زائداً ضريبة المبيعات حسب القانون 

 

 

 

 

 

                                                           
 .25مبارك خالد موسى مرجع سابق ،ص   (1)



 

 : لي أداء الشرآة  التأهيل والتحديث واثره ع4-1
أن الأداء غير المرضي للشركة السودانية لانتاج وتوزيع الأحذية المحدودة          

أصبح واضحاً وجلياً ، أو على الأقل لا يمكن الـدفاع عنـه، ولـذا رأت    ) ساتا  (

الشركة السودانية الأفريقية للاستثمار والتنمية المحدودة عندما تولت إدارة شركة          

ضمن برنامج الاستخصاص تنفيذ خطة لإعادة تأهيل الشركة        بعد بيعها لها    ) ساتا(

حتى تواكب خطط الانتاج الحديثة للاحذية وحتى يتثنى لها المنافسة فى الأسـواق             

الداخلية والخارجية ،ولا سيما فى ظل سياسة التحرير الاقتصادى المتبعة من قبل            

 .خارجية للبلادالدولة التى فتحت الباب على مصراعيه لدخول منتجات الأسواق ال

عليه، فلقد قامت الشركة السودانية الأفريقية للاستثمار والتنمية المحـدودة          

بوضع خطة لإعادة تأهيل معدات ومكينات المصنع، وذلك باسـتجلاب مكينـات            

حديثة وفتح خطوط انتاج جديدة لانتاج الأحذية كالأحذية الرياضية التى لم تكـن             

 . موجودة أصلاً بالمصنع 

 مليون دولار أمريكى لهـذا الغـرض،        2 خصصت الشركة مبلغ     هذا، وقد 

م  1994وكانت بداية التنفيذ الفعلى للخطة بعد تسلم إدارة الشركة للمصنع في العام  

 .م1997التى استمرت حتى ديسمبر من عام

تمت إعادة هيكلة   )  م 1997-1994( وفي خلال تلك الفترة أى ما بين عام         

 الشركة، وذلك بما يمكنها من الحصول على معدلات         مالية وإدارية من قبل إدارة    

إنتاجية عالية وأداء مالي أفضل، وتبعا لذلك تم تخفيض عدد العمالة المسـتخدمة             

 . مستخدم 303 إلى حوالي 1993 مستخدم فى العام373بالشركة من

م بدأت الشركة مرحلة جديدة     1997 وبنهاية خطة إعادة التأهيل فى ديسمبر       

تاج وفق خطط وبرامج تهدف الى تحقيـق الربحيـة لأصـحاب            من مراحل الان  

رؤوس الأموال وزيادة الانتاجية وتحسين جودتها لاكتساب الثقـة فـى السـوق             

 .المحلية والخارجية

هذا، وقد انعكست خطة إعادة تأهيل المصنع فى زيادة معدلات الانتاجيـة            

كل قسـم مـن أقسـام       كماً ونوعاً الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات الانتاج في           

 . زوج يوميا4850ًالانتاج بالشركة إلى حوالي 



 

م تم وللمرة الثانية تخفيض للعمالة المستخدمة بالشركة من         2003وفي عام   

وذلك نسبة لاستخدام المكينات    % 56 مستخدم بنسبة بلغت     136 مستخدم إلى    303

المكينات بنسـبة   الحديثة، حين أدى ذلك إلى تخفيض عدد العمالة المباشرة للانتاج ب          

 عامل في المكينة الواحدة، وذلك سعياً من الإدارة لتحسين الكفاءة الانتاجيـة          12-2

 .بالشركة وزيادة متوسط انتاجية العامل 

لكن، وبالرغم من تحويل الشركة السودانية لانتاج وتوزيع الأحذية المحدودة        

رأسمال جديد سـاهم    إلى القطاع الخاص وبما  توافر لإدارتها الجديدة من          ) ساتا(

في إعادة تأهيلها لتواكب أحدث أساليب الانتاج في مجال صناعة الأحذية واتبـاع             

إدارتها لسياسة اقتصاد السوق التي تهدف إلى تعظيم الربح في المقـام الأول ،إلا              

أن الشركة قد واجهتها صعاب ومشاكل جمة بعد بدءها للانتاج ، حيـث يمكـن               

ا لأوضاع الشركة المالية والانتاجية وقياس فعاليـة        التعرف عليها بعد استعراضه   

أدئها ، حيث يتضح لنا جلياً أن مؤسسات القطاع الخاص من الممكن أن تواجهها              

 .مشاكل وصعاب تحد من كفاءتها الانتاجية كما لو كانت مؤسسات قطاع عام 

هذا، يؤكد لنا أن عملية تحويل الأصول الانتاجية من يد لأخـرى ليسـت               

لرفع الكفاءة الانتاجية، وذلك لأن الكفاءة لا تعتمد على نوع الملكية عامـة             ضمناً  

أو خاصة ، وإنما تعتمد على نوع الإدارة،  وهذا ما يفسر وجود مؤسسات رابحة               

 .وخاسرة في القطاعين العام والخاص 

 

 

 

 

 

 



 

 :  تقييم الاداء العام الشرآة4-2
 : الانتاج 1- 4-2

م بعـد اكتمـال     1998دأت انتاجها في بداية عام      إن الشركة ب  : يمكن القول  

فترة إعادة التأهيل لمعظم الماكينات بالمصنع ،ولأن تلـك الفتـرة  تمكننـا مـن                

الوقوف على معرفة معدلات الانتاجية وإمكانية قياس فعالية أداء الشـركة بعـد             

 .التأهيل والتحديث 

 )11(جدول رقم 

 م2002-1998إنتاج الشركة خلال الفترة 
الانتاج الكلي خلال  امالع

 العام بالزوج
فعالية الاداء على أساس الطاقة 

 التصميمية
فعالية الاداء على 

 أساس الطاقة الفعلية
1998 1049932 21% 30% 
1999 1300109 26% 37% 
2000 1035817 21% 29.7% 
2001 1050805 21% 30% 
2002 1072200 21% 30.7% 

 م2003تاج سبتمبر شركة ساتا إدارة الان: المصدر

من الجدول أعلاه نلاحظ أن انتاج الشركة في خلال الخمسة سنوات مـن             

م كان ضعيفاً جداً حيث تتراوح مـدى اسـتقلال طاقـة الشـركة              1998-2002

% 26إلـى  %21بالنسبة للطاقة الفعليـة، ومـابين    % 37-%30الانتاجية مابين   

تاج واستغلال طاقة الشـركة     بالنسبة للطاقة التصميمية ويرجع ذلك التدني في الان       

الانتاجية إلى أن المصنع يعمل بخط إنتاجي واحد أي وردية عمل واحد لكل قسم              

في أقسام الانتاج وهذا الخط الانتاجي يمثل ثلث الطاقة التصميمية للمصنع التـي             

 زوج من الأحذية في العام ، مما أنعكس ذلك في تدني            5.000.000تقدر بحوالي   

بالشركة والتي جاءت نتيجة لزيـادة نسـبة العجـز التسـويقي            مستويات الانتاج   

لمنتجات الشركة وعدم منافستها لإنتاج الأحذية من الأسواق الخارجية ، حيث تم            

تبعاً لذلك تقليل عدد أيام العمل في الأسبوع إلى خمسة ايام بدلاً عن سـبعة أيـام                 

 .وزيادة ساعات العمل في اليوم إلى الخامسة مساء 



 

 :كفاءة الشركة الانتاجية    4-2-2

يمكن قياس كفاءة الشركة الانتاجية بعد تحويلهـا للقطـاع الخـاص وفقـاً              

للطريقة السابقة التي اتبعناها في الفصل الثالث ،وهي حساب متوسـط الانتاجيـة             

المادية للعامل في كل قسم من أقسام الانتاج بالشركة ، حيث يمكننا هذا المؤشـر               

 . كفاءة الشركة الانتاجية من قياس مدى التحسن في

 

 )12(جدول رقم 
 إنتاجية العاملين في اقسام الانتاج المختلفة بالشركة 

 م2003في خلال النصف الأول من عام 
  شهور بالدينار6أجور العمال في   شهور6الانتاج خلال  عدد العمال القسم 

 3845613 536400 30 البلاستيك 

 2351686 47000 18 القماش والرياضي

 1531202 9000 10 الجلد

 7728502 592400 58 الجملة

 م2003شركة ساتا إدارة الانتاج سبتمبر : المصدر

 

من الجدول أعلاه يمكننا حساب متوسط انتاجية العامل الواحد في كل قسـم             

 :من أقسام الانتاج وذلك كالآتي

 

 =   متوسط الانتاجية المادية للعامل 

 

 نجد أن متوسط انتاجية العامل المادية فـي كـل           من خلال الجدول السابق    

أقسام الانتاج بالشركة قد شهد ارتفاعاً إذ بلغ متوسط انتاجية العامـل فـي أقسـام                

 زوج فـي الشـهر علـي        150و435و2980) البلاستيك والقماش والجلد    (أحذية  

، %500التوالي، وترتب علي ذلك أن زادت الكفاءة الانتاجيـة بالشـركة بنسـبة              

 ذلك التحسن في الكفاءة الانتاجية بالشركة وزيادة متوسط الانتاجية المادية           ويرجع

 كمية الإنتاج أو المخرجات

عدد أو حجم العاملين المستخدمين



 

للعامل الواحد إلى استخدام الماكينات الحديثة التي زادت في كفاءة العامل الانتاجية            

 . عامل2-12عن طريق تخفيض عدد العاملين في الماكنة الواحدة بنسبة 

 :  التسويق 4-2-3

سة التسويق المتبعة من قبل الشركة بعد تحويلها        لم يطرأ أي تغير على سيا      

إلى القطاع الخاص إذ إنها مازالت تسير على نفس السياسة السابقة ، حيـث يـتم                

توزيع منتجات الشركة عن طريق قنوات البيع بالتجزئة والإجمالي ، وذلـك مـن              

 أما بالنسبة للبيع عن طريق    .خلال مراكز التوزيع والعرض في المركز والولايات      

العطاءات قد توقف؛ وذلك لأن المؤسسة العسكرية أصبحت تنتج الأحذية الخاصة           

 ).التصنيع الحربي(بها 

 )13(جدول رقم 

 م2002-98كمية وقيمة مبيعات منتجات الشركة في خلال الفترة 

 
           العام

 البند

1998 1999 2000 2001 2001 

 1072200 1050805 10358718 1300109 1049932 جملة الانتاج بالزوج 

 677777 802204 929374 1175564 965524 جملة مبيعات بالزوج

 21085300 25863900 385132100 351133500 27784900 قيمة المبيعات بالدينار

العجر (الكميات غير المباعة  

 )التسويقي

84408 124545 106443 248601 394423 

 %36.8 %23.6 %10 %9.5 %8 نسبة العجز التسويقي

 م2003شركة ساتا إدارة التسويق سبتمبر : المصدر 

من خلال الجدول السابق نلاحظ أن جملة مبيعات الشـركة فـي الخمسـة               

-1998قد ارتفعت بالنسبة لجملة الانتاج وذلك في أعوام         ) 2002-1998(سنوات  

علـى التـوالي ، إلا أن جملـة         % 89و%90و%91 بنسبة بلغت    1999-2000

% 63و%76 بنسبة تراوحت مابين     2002و2001اجعت في أعوام    المبيعات قد تر  

% 8،ونلاحظ أيضاً من الجدول ارتفاع نسبة العجز التسويقي لمنتجات الشركة من            



 

م وذلك لعدة   2002و  2001في أعوام   % 36.8و%23.6م إلى نسبة    1998في عام   

 :أسباب يمكن أن نجملها في الآتي 

الشركة وخاصة المؤسسة العسكرية      إن الدولة كانت أكبر مشتري لمنتجات        -1

حيث كانت تتعاقد مع الشركة لإنتاج الأحذية العسكرية إلاً أنه وفـي الأونـة              

وكمـا أن المؤسسـة     . الأخيرة يتم استيراد بعض تلك الأحذية من الخـارج        

 .العسكرية أصبحت نفسها منتج لهذا النوع من الأحذية

 مصـرعيه لاسـتيراد     سياسة التحرير الاقتصادي والتي فتحت الباب علـى        -2

مختلف البضائع وبما فيها الأحذية السورية والإيطالية والتي تمتاز بانخفاض          

 .لانتاج المحلي للشركة من الأحذيةأسعارها وجودتها مقارنة با

انضمام السودان لعدد من الاتفاقيات التي تكفل حرية التجارة وإزالة التعريفة            -3

 . شركة في الأسواق المحليةالجمركية أدى إلى عدم منافسة منتجات ال

انطباع الذوق في السودان على كل ما هو مسـتورد وخاصـة فـي فتـرة                 -4

 .التسعينات أدى إلى الشعور بعدم جودة الانتاج المحلي أياً كان نوعه

   الأداء المالي للشركة 4-2-4

 :  معدل الربحية -أ

د ضريبة  يمثل معدل الربحية صافي الأرباح بعد خصم تكاليف الانتاج وسدا          

القيمة المضافة منسوباً إلى جملة المبيعات ، حيث نجد أن الشركة حققـت أعلـى               

، حيث بلغـت    )م2002-1998(معدلات ربحية لها في خلال الخمسة سنوات من         

على التوالي في خـلال     % 16و%32و% 51و% 49و%39هذه المعدلات نسبة    

 الوسـطي لربحيـة   تلك السنوات الخمسة وهذه المعدلات أعلى بكثير من المعـدل      

، وجاء ذلك نتيجة لزيادة نسبة مبيعات الشركة        % 5الصناعة والذي يقدر بحوالي     

في خلال هذه الأعوام واتباع إدارة الشركة لسياسة اقتصاد السوق التـي تهـدف              

 .لتحقيق لربحية لأصحاب رؤوس الأموال
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 :دل العائد على الأصول   مع-ب

يمثل معدل العائد على الأصول صافي الأرباح منسوباً إلى إجمالي الأصول            

الكلية للشركة ، حيث نجد أن هذا المعدل بلغ أعلـى مسـتوى لـه فـي عـامي                   

على التوالي متجاوزاً بذلك    % 12.8و% 11.5حيث بلغ نسبة    )  م   2000م1999(

 2002و2001،إلاأنه وفي عامي  % 10واليالمعدل الوسطي للصناعة الذي يقدر بح     

م شهد هذا المعدل تراجعاً كبيراً، وذلك نسبة لضألة الربح على مبيعات الشركة في              

على التوالي وهي أقل بكثير % 2و% 5.4هذين العامين حيث بلغ هذا المعدل نسبة 

 .من المعدل الوسطي للصناعة 

 )16(جدول رقم 

 م2002-1998رة الأداء المالي في للشركة خلال الفت
        العام

 البند

متوسط الصناعة  2001 2001 2000 1999 1998

 عالمياً
 %5 %16 %32 %51 %49 %39معدلات الربحية 

معدل العائد على   

 الأصول 

9% 11.5% 12.8% 5.4% 2% 10% 

 م 2003شركة ساتا تقييم الأداء المالي في عام :المصدر 
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 )15(جدول رقم 

 م2002-1998الموقف الإنتاجي والمالي للشرآة خلال الفترة من 
 

 2002 2001 2000 1999 1998 العام

 %30 %30 %29 %37 %30 الطاقة الإنتاجية المستغلة 

 1072200 1050805 1035817 1300109 1049932 )بالزوج(جملة الإنتاج الكلي 

 210853000 258639500 385132100 351133500 277874900 )بالدينار (قيمة المبيعات 

 156956800 149822400 149822400 142688000 142688000 )بالدينار(إجمالي تكاليف المبيعات 

 53896200 108817100 235309700 208445500 135186900 )بالدينار(إجمالي الأرباح 

 21085300 25863950 38513210 35113350 27787490 من إجمالي قيمة المبيعات%10ضريبة القيمة المضافة 

 32810900 82953150 196796490 173333150 107399410 صافي الأرباح 

 %16 %32 %51 %49 %39 نسبة الربحية 

 م2003تقييم الأداء المالي لشركة ساتا في عام :المصدر

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0102030405060

معدل الربحية 

98
99

20
00

20
01

20
02

ات
نو
لس
ا

2م
00

2-
98

ت        
نوا
 س
سة
خم
 ال
لال
 خ
اتا
 س
آة
شر
ة ل
حي
رب
 ال
لات
عد
  م

(1
3)

قم   
 ر
كل
ش

در
ص

الم
 :

م 
رق

ل 
دو

ج
)

15( 



 

 :النتائج
 :نشاةعلى مستوى الم:أولاً 

 

 إن  انتاج الشركة  في طيلة الخمسة سنوات التي شملتها الدراسة أقل بكثير من                /   1

وأن فاعلية  )11(ومقارنته بالجدول رقم    ) 6(إنتاج الشركة قبل الاستخصاص انظر الجدول رقم        

أداء الشركة على أساس مدى أستغلال الطاقة الفعلية  بعد الاستخصاص كانت بين أعلى معدل               

 وهذا اقل بكثير من الطاقة المعمول بها قبل الاستخصاص  والتي تراوحت ما بـين                %30لها

 % .27وأدنى معدل % 51أعلى معدل لها 

إن سياسة الاستخصاص لشركة ساتا لم تأتى أكلها بعد بالرغم مـن            : ولذا يمكن القول  

ج والطاقـة   توفير رأس المال للتحديث والتأهيل حيث لم ينعكس ذلك في زيادة معدلات  الانتا             

الانتاجية بالشركة وبالتالي ظلت الشركة كما لو كانت شركة قطاع عام قبل استخصاصها فـي               

 .م 1993العام 

 كفاءة الشركة الانتاجية و متوسط الانتاجية المادية للعامل قد شهد تحسناً ملحوظاً             إن/2

لتـي ذادت   بعد إستخصاص الشركة ويرجع الفضل في ذلك لاستخدام ا لماكينات الحديثـة وا            

أن : الواحدة ، ولذا يمكـن القـول         ةإنتاجية العامل عن طريق تخفيض عدد العاملين في الماكن        

تدنى الكفاءة الانتاجية للشركة في السابق يرجع وبصورة كبيرة إلى زيادة عدد العـاملين فـي                

 ـ                اع الماكنة الانتاجية ، وهذا يدعم الفرضية الثالثة للبحث التي تقوم علـى أن مؤسسـات القط

 .الخاص تستقطب وتستخدم مواردها المالية والبشرية بكفاءة أعلى من مؤسسات القطاع العام 

 

 من ناحية التسويق نجد أن نسبة العجز التسويقي لمنتجات الشركة ارتفعت بصورة              /3

كبيرة خلاف عما كانت عليه عندما كانت تابعة لمؤسسات القطاع العام ، ويرجع ذلـك لعـدم                 

 الشركة للأحذية التي  تأتى من خارج البلاد ، حيث تجدر الإشارة هنـا إلـى                 منافسة منتجات 

نسبة العجز التسويقي في السابق كانت ترجع وبنسبة كبيرة إلى رداءة الانتاج وليس للخلل في               

 .جانب الطلب على منتجات الشركة 

نى إن ارتفاع نسبة العجز التسويقي هي السبب الرئيسي فـي تـد           : عليه، يمكن القول   

معدلات الانتاج بالشركة وليس لضعف الكفاءة الانتاجية ، وهذا يدحض فرضية البحث الاولي             

التي تقوم على أن تغييرا لملكية يؤدى إلى ترقية المنافسة التجاريـة للمؤسسـات التـي تـم                  

استخصاصها كما هو الحال في شركة ساتا مالم توفر الدولة لمنتجاتها الوطنية ميزتي  الحماية               

 .حتكاروالا

 



 

 :الأداء المالي للشرآة /  4 
 :معدلات الربحية - أ
 

إن الشركة حققت ارباحاً معتبرة في بدية انتاجها بعد مرحلـة التأهيـل ،              :  يمكن القول 

من جملة قيمة المبيعات ،     % 51بلغت  ) م200( حيث حققت الشركة أعلى أرباح لها في عام       

ام إلا أن ربحية الشركة بدأت فى التراجـع  وذلك جاء نتيجة لزيادة كمية المبيعات في هذا الع 

وذلك للتدني الشديد في مبيعات الشركة بسبب زيـادة نسـبة           ) م2002 – 2001( في أعوام 

 .العجز التسويقي في هذين العامين 

عليه، نجد أن ربحية الشركة في خلال الخمسة أعوام التي شـملتها الدراسـة              

ا كانت الشركة تابعـة لإدارة القطـاع        يرجع الفضل فيها لاستخصاص الشركة بعكس عندم      

العام حيث كانت تحقق معدلات ربحية متدنية جداً وفى بعض الحالات خسارة كما فى أعوام               

م وهذا يدعم فرضية البحث الثانية التي تقوم علـى أن ربحيـة المؤسسـات               1987 – 85

 .المملوكة للدولة أقل من ربحية المؤسسات المملوكة للقطاع الخاص 
 

 : لعائد على الأصول معدل ا - ب

 

نجد أن الشركة بعد استخصاصها حققت معدلات عائد على أصـولها فاقـت متوسـط               

 – 82( ذلك بعكس السنوات التي سبقت استخصاصـها        ) م  200و  99( الصناعة فى أعوام    

حيث كان معدل العائد علي أصول الشركة ضعيف جداً واقل بكثير من المعـدل              ) م19 87

إلا أن هذا المعدل بدأ       ) 14(ومقارنة بالجدول رقم    ) 9(ر الجدول رقم    المتوسط للصناعة انظ  

إلى مستوى اقل من المتوسـط وذلـك نتيجـة          ) م   2002 – 2001(فى التراجع فى أعوام     

 .للتدهور فى أرباح الشركة فى هذين العامين 

 

 

 

 



 

 :علي مستوى الاقتصاد الكلي :ثانياً 

 

 :البطالة  )1

ن الشركة ساهمت وبدرجة كبيرة في زيادة نسبة عـدد          فيما يتعلق بالبطالة نجد أ    

العاطلين عن العمل بعد ا ستخصاصها ،حيث كانت نسبة عدد العمالة المخفضة            

م ، وكما   1993من جملة عدد العاملين بالشركة في العام        % 64بالشركة حوالي   

أن الشركة وطيلة العشرة سنوات التي تلت إستخصاصها لم تسـتوعب عمالـة             

هذا يدحض مقولة أن الاستخصاص سوف يعمل علي زيـادة نسـبة                 جديدة ، و  

 .ا ستيعاب العمالة في المستقبل 

 :ميزان المدفوعات  )2

إن الشركة لم تسهم في تحسين ميزان المدفوعات وذلـك          : يمكن القول 

عن طريق توفير العملات الصعبة التي تذهب لاستيراد الاحذية من الخارج بـل             

عملات صعبة كثيرة علي إستيراد الاحذيـة مـن         علي العكس أصبحت تصرف     

خارج البلاد ، وذلك لعدم كسب منتجات الشركة  رضـاء المسـتهلكين وعـدم               

 .منافستها لانتاج الاحذية التي تاتي من الاسواق الخارجية 

 

        : الدخل القومي )3

في مجال الدخل القومي نجد ان الشركة لم تسهم في الدخل القـومي الإ              

رباح علي الشركة ، وذلك لأن بعـد إسـتحداث ضـربية القيمـة              بضربية الأ 

 ، وهي ضربية يحمل عبها في المقـام الأول          )ValueAddedTax(المضافة  

ولذا نجد أن الضرائب التي تدفعها الشركة باعتبارها        . المستهلك وليس المنتج    

 .ضربية مبيعات إنما يدفعها المستهلك 



 

 :التوصيات 
 

صاص النتائج المرجوه منهـا لابـد ان تخضـع          لكي تحقق سياسة الاستخ    .1

الوحدات التي تم استخصاصها لتقييم دوري للتاكد مـن نجاحهـا وفعاليـة             

 .اداءها ولايتم الاستشهاد فقط علي نجاح تجربة الاستخصاص بسوداتل 

يجب ان يعاد النظر في بعض المشاريع الزراعية والصناعية والتـي تـم              .2

 وكذلك بعض المشـاريع التـي آلـت         خصخصتها واثبتت فشلها بالتجربة،   

 .للولايات حتي لا تهدر الاصول والممتلكات العامة 

يوصي الباحث بعدم إستخصاص المؤسسات العامة عن طريق البيع أطفاءاً           .3

للديون القديمة المستحقة علي الدولة كما هو الحال في شركة ساتا وذلك لان  

 سداد  ديونهم في     اصحاب تلك الديون همهم الاول الحصول علي ما يضمن        

شكل اصول ثابتة وليس العمل علي دعم العملية الانتاجية وتحريك الاقتصاد   

 .بالبلاد 

يجب علي الدولة أتباع سياسة حمائية تساعد القطاع الخاص علي النهوض            .4

لكسب السوق المحلية بمنتجاته اولاً ثم تمكنه من المنافسة فيمـا بعـد فـي               

 .الاسواق الخارجية 

ياسة الاستخصاص علي أي مؤسسة يجـب ان يوضـع فـي       عند تطبيق س   .5

الاعتبار حد ادنى لتخفيض عدد العمالة بتلك المؤسسة وذلك حتي لايضـار            

 .العاملين  كما هو الحال في شركة ساتا 

في تجربة استخصاص شركة ساتا يوصي الباحث بايجاد شريك استراتيجي           .6

عة عالية تستطيع بهـا     لما لها من سم   ) الشريك السابق (كشركة باتا العالمية    

 .منتجات الشركة من المنافسة في الاسواق الداخلية والخارجية 

يجب علي ادارة شركة ساتا ان تبذل جهوداً جبارة فـي مجـال التسـويق                .7

والترويج والاعلان لمنتجاتها وذلك لكسب السوق المحلية واسواق الـدول          

  .المجاورة حتي ترفع نسبة مبيعات الشركة وتزيد الانتاجية



 

يجب علي الدولة الاخذ بالاسلوب التدريجي في عملية تحويل المؤسسـات            .8

العامة الي القطاع الخاص وذلك بالا يعرض عدد كبير من المؤسسات للبيع            

في وقت واحد ، لان ذلك يقلل من قيمتها السوقية بسـبب ضـيق الطاقـة                

 .الاستيعابية للسوق المحلية 

والمساعد لعملية الاستخصاص ويعتمد    يجب علي الدولة تهيئة المناخ السليم        .9

ذلك علي تطوير سوق الاوراق المالية بالقدر الذي يسمح بتـداول الاسـهم             

والسندات في حالة البيع والشراء وتعديل الهياكل الضريبية التي تساعد علي     

 .تحفيز القطاع الخاص علي الاستثمار 

ستغناء يجب علي الدولة ايجاد فرص عمل جديدة للعمالة التي تم الا           .10

عنها ضمن برنامج الاستخصاص او تدريبهم لاكتساب مهارات جديـدة او           

 .تزويدهم براسمال يمكنهم من انشاء مشروعات انتاج فردية 
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ع آناف أبو مصن 1
 نعامة

 البديل الأول–تقييم شرآة نيو      - 750 - 25 شرآة الدالي والمزموم 92مارس  88يونيو 10.5 13.1 معطل لعدة سنوات 1975

 تقييم شرآة نيو البديل الثاني           88يونيو  11.8 14.6    
  البديل الثالث–تقييم شرآة نيو            88يونيو 20.5 -    
 تقييم مرآز البحوث            9.3 43.3    
مدبغة النيل  2

 الأبيض
 تضمن التقييم بنود استبعدت عند البيع  -1  - 1.2 - 0.4 38.7 4 12 مجموعة شرآات م92أبريل  1991 8.6 10.18 من الطاقة%20تعمل ب 1970

  مليون دولار دفعت بمقابل المحلي2-2.4
النيل الأزرق  3

 للتغليف 
 7.4 ق الوسطفو 1959

 
6.1 

2.4 
 

5.4 

 م91إآتوبر
 

 م93أبريل 

 93نوفمبر
 

 93نوفمبر

الشرآة السودانية 
الأفريقية للاستثمار 
 والتنمية المحدودة

ز البحوث لا يشمل الأصول تقييم مرآ   5.2 20.6 - 40.4 5.2 61
 الجارية

 التقييم لجنة التفاوض
 شرآا ساتا 4

 
 

  تحقق خسلئر متلاحقة 
 

1.3 

6.5 
 
 

4.6 

 93فبراير
 
 

 93نوفمبر 

الشرآة السودانية  93نوفمبر
الأفريقية للاستثمار 
 والتنمية المحدودة

12.9 3.8 8.8  4.8 3.8    
 

 التقييم لا يشمل الأصول الجارية    
 

مصنع ريا  5
 للحلويات

  للقطاع العام بعد مصادرتهآل المصنع      3.97  3.97 محمد أحمد قاسم م91مايو  م88مارس   3.8 متوقف عن الانتاج 1963

 آل المصنع للقطاع العام بعد مصادرته      5.53  5.53 سمير أحمد قاسم م91مايو  م88مارس   4.9 متوقف 1957 مصنع آرياب 6
مصنع غزل  7

 بورتسودان
 - متوقف 1975

- 
15.3 

19 
 م87مايو 

 90أواخر 
 تقيم شرآة مورو   30    30 - شرآة داو الكورية 93مارس 

 تقييم بيت خبرة إيطالي وألماني
 تقييم شرآة ماس هايبر            14     
أقل من      

20 
 تقييم شرآة داوو           

تدني الإنتاجية وإنتهاء  1959 مدبغة الخرطوم 8
 العمر الإفتراضي

شرآة الهجرة للإنشاء  94نوفمبر م91ديسمبر 5.7 -
 والتعمير المحدودة

 تقييم مرآز البحوث-    103.6   7 103.6
التقييم لا يشمل الأرض ولا الرسوم --

 الجمرآية والمحلية 
 الأصول الجارية غير مضمنة في التقييم-

شرآة النيل الأبيض  94ديسمبر م94مايو - 2.47 دون الوسط 1961 محلج ربك 9
 القابضة

باقي قيمة التصرف على قسطين بضمان  - - - - - 25 - 25
 مصرفي
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مؤسسة التعدين  10
 السودانية

        50 50 اعمال التعدين المتقدمة م93سبتمبر م93مايو  45.75 فوق الوسط 1962

الصندوق القومى  م93يناير 1991 - 19.33 متدهورة م1975 فندق السودان 11
 للتامين الاجتماعى

لم يجر أي تحديث أو إعادة تأهيل للفندق       275 - 975
 منذ إنشائه

الشرآة السودانية  م93يناير 1991 - 15.85 متدهورة 1963 فندق البحر الأحمر 12
 الكويتية للفنادق

يجر أي تحديث أو إعادة تأهيل للفندق لم       11 - 11
 منذ إنشائه

 التقييم على أساس سعر تجاري      5 - - جلمعة وادي النيل  1992 - 5.18 متدنية 1912 استراحة عطبرة 13
 التقييم على أساس سعر تشجيعي           1992  0.85    
أول  إستراحة آوستي 14

 الخمسينات
       0.23  0.23 ظة آوستيمحاف م92يونيو  1992  0.23 

       120 - 120 بنك المزارع م92أبريل  1992 - 75 موقف مالي جيد 5/11/1960 البنك التجاري 15
شرآة السودان  16

 للأقطان 
.318 - 318.7 بنك المزارع  ديسمبر م93يونيو - 218.7 موقف مالي جيد 

7 
      

    47.2 12.82 0.4 658.4 50 805.3        الجملة  

 



 

 )ب(الجدول 

 المرافق التي تم التصرف فيها بالمشاركة

 

رأس مال  قيمة التصرف التقييم

 المشاركة

الحالة وقت  تاريخ إنشائه  المرفق نسبة المشاركة

 التصرف

 مليون دولار

 إسم الشريك  تاريخ التصرف

القطاع  الحكومة مليون دولار مليون دولار

 الخاص

شركة داوو  م93/مارس  10 دون الوسط 1976 مدبغة الجزيرة

 الكورية

10 10 4 6 

فندق قصر 

 الصداقة

شركة داوو  م93/مارس  32 دون الوسط 1979

 الكورية

20 20 8 12 

المواصلات 

السلكية 

 واللاسكلية

تدهور الخدمات  

والضعف في 

مواكبة التطور 

المتلاحق في هذا 

 النشاط

جهات متعددة  94/فبارير  60

داخلية 

خارجيةافراد و

 وشركات

60 90 60 30 

 
  م2000تقرير اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام لعام : المصدر 



 

 )ج(الجدول 

 المرافق التي تم التصرف فيها بالإيجار

 ملاحظات قيمة الإيجار السنوي إسم المؤجر تاريخ الإيجار الحالة وقت التصرف المرقف

 ألف دولار مع زيادة 500 شركة الشام للفنادق م1995يل أبر متوسط  الفندق الكبير 

إعتباراً من  %5سنوية 

 العام السادس

يلتزم المؤجر بتأهيل الفندق 

لمستوى خمس نجوم وزيادة 

  %5الطاقة الإيوائية بنسبة 

شركة تومي للغطس  1993أغسطس  متوقفة  قرية عروس السياحية

 والتصوير تحت الماء

ة  ألف دولار مع زياد25

 الف 15سنوية قدرها 

 دولار

آلت لوزارة الإتصالات 

والسياحة بموجب القرار 

 بتاريخ 87الجمهوري رقم 

 م 21/12/1993

بعض مشاريع مؤسسة 

 النيل الأبيض الزراعية

شركة النيل الأبيض  م1993 دون الوسط

 القابضة

بالإتفاق مع المزاعين حسب  جنيه للفدان150

 الشروط التي أقرتها اللجنة

عض مشاريع مؤسسة ب

 النيل الأزرق الزراعية 

بالإتفاق مع المزاعين حسب   جنيه للفدان600 جهات مختلفة  1993 وسط

 الشروط التي أقرتها اللجنة

 
  م2000تقرير اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام لعام : المصدر 

 

 



 

 )د(الجدول 

 يات والمنظمات بدون مقابل بعد تقييمهاالمرافق التي تم التصرف فيها بتحويلها للولا
 

 

 ملاحظات الجهة المستفيدة تاريخ التصرف القييم بالمليون دينار الحالة وقت النصرف تاريخ إنشائه المرفق القطاع

إتحادات جمعيات حلفا  م1990مايو  2.5 متوقف  1963 مصنع كرتوت أروما  القطاع الصناعي

 الجديدة

 

  ولاية دارفور م1993فبراير 18.3 فةمتوق 1975 مدبغة نيالا 

  الولاية الشمالية م1993أبريل  97.4 يعمل بكفاءة متدنية 1966 مصنع تعليب الفاكهة كريمة 

  الولايةالشمالية  م1993ابريل  11.4 يعمل بكفاءة متدنية 1958 مصنع تبخير البلح 

  البنك العقاري  8.1 متوقفة  1987 ورشة الأخشاب بأم حراز 

  الولاية الشمالية م1993مارس  28.1 متوقف  1979 مشروع أسمال بحيرة النوبة  القطاع الزراعي

بنك الثروة الحيونية وهيئة  م1992مارس  191.8 فوق الوسط 1977 مؤسسة تسويق الماشية 

 السكة حديد

م لم يكنمل 7/92تقييم بتاريخ 

إتفاق حول تسوية القيمة مع 

 ية إدارة بنك الثروة الحيوان

  ولاية الخرطوم - 138.2 فوق الوسط 1954 مشروع البان كوكو 

 



 

 )د(تابع الجدول 
 ملاحظات الجهة المستفيدة تاريخ التصرف القييم بالمليون دينار الحالة وقت النصرف تاريخ إنشائه المرفق القطاع

 حمرولاية البحر الأ الولاية الشرقية  6.9 متوقفة  1942 إستراحة أركويت السياحي

التدهور وتجاوز العمر   المرطبات والإمدات 

 الإفتراضي

الصندوق القومي لدعم  1993مارس  1.3

 الطلاب

 

  الولاية الشمالية 1993أغسطس  100 يعمل بكفاءة متدنية  النقل النهري كريمة 

ولايات السودان   1006.4 فوق الوسط  هيئة مياه الريف قطاع الطاقة

 المختلفة

 

ولايات السودان   31.1 فوق الوسط  ه المدنهيئة ميا 

 المختلفة

 التقييم على أساس القيمة الدفترية

الشركة السودانية  1993سبتمبر  2896.2 وسط  1970 مؤسسة الأسواق  الحرة القطاع المتنوع

للمناطق والأسواق 

 الحرة

كونت الشركة بقرار من مجلس 

 الوزراء

 هيئة المعرض السودانية 

 عامة للعقاراتالمؤسسة ال

1976 
 

 
1974 

 وسط

 

 

 وسط

 

 

 

 
558.9 

 

 

 

 

 1993سبتمبر 

 

 

 

 1992اكتوبر 

 

 

 

 

الشركة السودانية 

للمناطق والأسواق 

 الحرة

 

 

 

 

بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 

 28/10/92 بتاريخ 1155

 %)89.5(آلت أسهم الحكومة منظمة الشهيد 1992أغسطس  74.9 وسط  شركة الخرطوم للألبان بطانة 

   م1993مارس  19381.1   ورشة الأخشاب بأم حراز 



 

 )هـ(الجدول 
 المرافق التي تم التصرف فيها بتحويلها للولايات

 أو المنظمات بدون مقابل وقبل تقييمها

الحالة وقت  تاريخ إنشائه المرفق القطاع

 التصرف

 ملاحظات الجهة المستفيدة تاريخ التصرف

طوكر مؤسسة دلتا 

 الزراعية 

  الولاية الشرقية سابقاً  1993 وسط  1975

مؤسسة دلتا القاش 

 الزراعية 

  الولاية الشرقية سابقاً  1993 دون الوسط 1980

مؤسسة الشمالية 

 الزراعية 

حولت المشاريع  1994 دون الوسط 1980 )د (

 لاتحادات المزارعين

 

القطاع 

 الزراعي

مشروع البان شمال 

 الجزيرة 

حولت إدارته لولاية  1994 دون الوسط لم يكتمل

 الجزيرة

 

القطاع 

 السياحي

مؤسسة السلام  1992 فوق الوسط 1920 فندق جوبا

 والتنمية

 

القطاع المتنوع   البنك العقاري 1993 غير مكتمل  مصنع الطوب الحراري

الشركة السودانية للبناء  والمختلط

 والتشيد

  البنك العقاري 1993 وسط 



 

آلت أسهم الحكومة  منظمة الشهيد 1993/فبراير جيدة 1974 يةشركة الحبوب الزيت

)58(% 

آلت أسهم الحكومة  منظمة الشهيد 1992/أغسطس   شركة السينما الوطنية

)2(% 

آلت أسهم الحكومة  منظمة الشهيد 1993 دون الوسط 1959 مصنع الرينبو

)10(% 

آلت أسهم الحكومة  لشهيد منظمة ا 1992/إكتوبر جيدة  1938 شركة وفرة للكيماويات

)100(% 

 

آلت أسهم الحكومة  منظمة الشهيد 1993/يناير  دون الوسط 1958 شركة التقطير الوطنية 

)48(% 



 

 )و(الجدول 

 الوحدات التي تقرر تصفيتها
 

 

 ملاحظات المرفق
 تمت تصفيتها مؤسسة جبال النوبة الزراعية

 تمت تصفيتها مؤسسةالنيل الأبيض الزراعية

 تمت تصفيتها ؤسسة النيل الأزرق الزراعيةم
 تمت تصفيتها مؤسسة الألات الزراعية بجنوب كردفان

 تمت تصفيتها مؤسسة الزراعة الالية

 تمت تصفيتها المؤسسة العامة للإنتاج الحيواني

 جاري تصفيتها المؤسسة العامة للنقل الميكانيكي
 

 

 

 



 

 )ز(الجدول 

 

 لتهاالوحدات التي تقررإعادة هيك
 

 

 ملاحظات المرفق
  مشروع الجزيرة
مشروع الرهد 

 الزرعي

 

مؤسسة حلفا الجديدة 

 الزراعية

 

مؤسسة السوكي 

 الزراعية

 

 

 
 


